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الُملخّص: 

إن مسـارات التنميـة الاقتصاديـة آخـذة في التغيّ والتبـدّل؛ فالاسـتدامة البيئية 
لم تَعـد خيـارًا مـن بين عـدّة خيـارات للتنمية نأخـذ بعضها ونرتك بعضهـا، إنما 
باتـت ضرورة، مـن أجـل الاحتفـاظ بالقدرة على المنافسـة في الاقتصـاد العالمي. 
كام هـو الحال في الطبيعـة – حيث البقـاء للقادر على التكيّف والتأقلـم – يُظهر 
هـذا الكتـاب كيـف تتكيّـف الأمـم مـع الديناميـات الجديـدة للتحـوّل الهيكلي، 
وكيـف تسـتفيد من هـذه التحوّلات، تحـت تأثير تغيّ المناخ واسـتجابةً لـه. أولً، 
يُلـل الكتـاب الجغرافيـا الصناعيـة اللامتكافئـة على مسـتوى العـالم لسياسـات 
وممارسـات خفـض الكربـون، والحالـة الراهنـة لسياسـات التمويـل المناخي غير 
المواتيـة، وصعـود الحمائيـة الخضراء. ويُظهـر الكتـاب أن الاقتصـاد منخفـض 
الكربـون ظاهـرة قـد تـؤدي إلى تزايـد التفاوتـات الاقتصاديـة بين الأمـم إذا لم 
تتحـرك نحـو التحـوّل الأخضر. ثـم إن الكتـاب يتنـاول بالعـرض والتحليـل 
السياسـات الصناعيـة الخضراء والتفـاوت في نجـاح تجـارب مختلـف الـدول في 
هـذا المسـار، ويشرح كيـف لم تفـت الفرصة بعد لانضامم مُتلـف الحكومات إلى 
هـذا السـباق الصناعـي الأخضر. وأخيًرا، يفحـص الكتـاب ويحلل كيفيـة تبني 
السياسـات الصناعيـة الخضراء من مختلـف نقاط الانطالق، وعلى تنـوّع أحجام 
الأسـواق المختلفـة، وفي بُنـى إنتاجيـة متنوعـة، وديناميات عديـدة للعلاقات بين 

الـدول والرشكات، وعلى اختالف الهيـاكل المؤسسـية والسـياقات البيئية. 

كلمات مفتاحيـة: التنميـة الاقتصادية، تغيّ المناخ، الاسـتدامة، السياسـات 
الهيكلي.  التغرّي  الصناعية، 
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أهدي هذا الكتاب إلى الفلسطينيين.



شكر وعرفان

اسـتفاد هـذا الكتـاب الصغري مـن توجيـه وتعليقـات عـدد كبري مـن 
النـاس. أُبـدِي كل العرفـان لتوني أديسـون )الذي شـجّعني على كتابة هذا 
الكتـاب في المقـام الأول(، وها-جـون تشـانغ )على توجيهـه وتشـجيعه 
التعليمـي الحثيـث( وكارلوتـا بيريـز )على المناقشـات المثيرة للأفـكار، ومن 

خلالهـا تشـكلت رسـائل هـذا الكتاب(. 

كام اسـتفاد الكتـاب مـن مناقشـات مـع – وتعليقـات من – عـدد كبير 
مـن الباحثـات والباحثين، والممارسـات والممارسين أيضًا، وقد سـاعدوني 
في تحسين فهمـي للواقـع على الأرض. مـن ثم أتقـدم بجزيل الشـكر لكل 
مـن أدريانا عبد النـور ، وأندريس فالنسـيانو، وأنخيل ميلغويـزو، وأركيبي 
بييتروبييل،  وكارلـو  ألبرتـون،  وبابتيسـت  مختـار،  وعزمـان  أوكوبـاي، 
وكارلـوس لوبيـز، وكريـس كرامـر، وكريـس هـوب، وكلوفيـس فريري، 
وإيفلين ديتـش، وفاتـن عقـاد، وفلافين مـورو، وغريغـور سـيمينويك، 
وإيزابيـل إسـتيفيز، ويـان إيفـز ريمـي، وجوناثـان دي جـون، وخورخـي 
بولا، وجوسـتين هـوغ، وكاثي هوشيسـتيتلر، ومارسـيلا موراليس، وماريا 
فيرنانـدا فالديـز، وماتيـو باريل، ومريم آيت علي سـليماني، ونيـك هوكول، 
وبافيـل بيليك، وراسـموس ليما، ورضـا شريف، ورياض مـدب، وصالحة 
هالغيـت،  وسـتيفاني  هوبـل،  وسـتيفان  مانهـارت،  وسيباسـتيان  مالـك، 

وأولريـش فولـف، وزينـب عثامن، وكثيريـن غيرهم. 

أتقـدم بالشـكر أيضًـا للمشـاركين في جلسـات تقديـم هـذا العمـل التي 
للتجـارة  المتحـدة  كينيـدي، وفي مؤتمـر الأمـم  نُظمـت في كليـة هارفـارد 



والتنميـة )أونكتـاد(، وفي المعهـد العالمي لبحـوث الاقتصاد الإنمائـي التابع 
لجامعـة الأمـم المتحـدة، وفي المعهـد المشرتك بين جامعـة الأمـم المتحـدة 
والاجتماعيين  الاقتصاديين  والتدريـب  للبحـث  ماسرتيخت  وجامعـة 
بشـأن الابتـكار والتكنولوجيـا، وفي كليـة الدراسـات الشرقيـة والأفريقيـة 
)سـواس( بجامعـة لنـدن، وفي البنـك الدولي وصنـدوق النقد الـدولي، على 
مـا قدمـوه مـن آراء واقتراحـات هامـة. أي أخطـاء تـرد في هـذا العمل تقع 

المؤلف. على  مسـؤوليتها 

وفي مـا يخـص الترجمـة للعربيـة للكتاب أشـكر المعهـد العابـر للقوميات، 
بـإشراف مـن حمـزة حموشـان الـذي شـجع ودعـم هـذا العمـل، ومشروع 
»مسـارات لما بعـد النيوليبرالية« بالجامعـة الأمريكية بالقاهـرة، بإشراف من 
عمـرو عـادلي وإنجـي حجـازي. وأتوجـه أيضًا بالشـكر إلى عمـرو خيري 
الـذي ترجـم الكتاب إلى العربية، وغسـان بـن خليفة وعلي أمـوزاي اللذان 

قامـا بمراجعـة الترجمة.

وأخرًيا وليـس آخرّا، خالص شـكري لعائلتـي التي تدعمنـي دائمً في كل 
مـا أعمـل )وشـكري الخـاص لشـقيقتي مينا، التـي تقـدّم لي مثـالً يُتذى، 

ورواياتهـا ألطـف في القراءة بكثري من هـذا الكتاب(.





تمهيد
للطبعة العربية
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نيـا حُلـوةٌ خرِضةٌ وإنَّ اللهَ مُسـتخلفَِكم فيهـا فناظرٌ كيف  »الدُّ
تعملون«.

- حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم 
)صحيح مسلم، 2472( -

عندمـا بـدأت العمل على هـذا الكتـاب، كان يحركني سـؤال مركزي، هو 
سـؤال بسـيط ومعقد في الوقت نفسـه، ألا وهو: كيف يمكـن للاقتصادات 
المعتمـدة بقـوة على اسـتخراج النفـط والغـاز – والكثري منهـا تتركـز في 
المنطقـة العربيـة – أن تحـوّل نفسـها إلى محـركات نشـطة للاسـتدامة والنمو 
المراعـي للجميـع  في عرص مـن مقوماتـه الأساسـية الوعـي البيئـي وتغرّي 

المناخ؟ 
ليـس هـذا بالسـؤال المجـرد المنفصل عـن الواقع، إنام هو وُلـد من رحم 
تجربـة المولـد والمعـاش في الجزائر، وهـو بلد فيه الفـرص والتحديـات التي 
تواجـه الاقتصـادات المعتمـدة على المـوارد، تجربة العيـش في منطقـة لطالما 
شـكل النفـط والغـاز فيهـا الاقتصـاد السـياسي للـدول وحـددا موقعنا من 
العـالم. ولقـد انبثق هـذا السـؤال أيضًا عن سـنوات من البحـث الأكاديمي 
والانشـغال بالبحـوث المرتبطـة بصـوغ السياسـات في مختلـف البلـدان، لا 
سـيما في أمريـكا اللاتينيـة وشرق آسـيا، مـع محاولـة ألا أفقـد - في الوقـت 

نفسـه - الصلـة بالأسـئلة الهامّـة لوطني.

أو  الجديـدة  التقنيـات  أو  العالميـة  التوجهـات  عـن  بكتـاب  هـذا  ليـس 
الُمحدِدات البيئية. إنما هو كتاب عناّ نحن، شـعوب الشرق الأوسـط وشامل 
أفريقيـا، وعن الحاجـة الُملحّة إلى رسـم خارطة لمصير اقتصـادي جديد قادر 
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على الصمود في وجـه الأزمـات والتحديـات. إن الحجّة الأساسـية في هذا 
الكتـاب هـي أن الصمـود الاقتصادي له مسـار ضيق آخذ بشـكل مضطرد 
في الانكامش أكثـر وأكثر، وهو مسـار يمر بالاسـتدامة البيئيـة، ولا يتصادم 
معهـا. في القـرن الحـادي والعشريـن، أصبحت الاقتصـادات القـادرة على 
البقـاء والازدهـار أيضًـا هـي الاقتصـادات التـي لا تقترص قدراتهـا على 
التكيـف، بـل تلـك التـي تمسـك أيضًا بزمـام المبـادرة على مسـار الانتقال 
الأخضر. بالنسـبة للعـالم العـربي، هـو سـؤال بقـاء، سـواء اقتصاديًـا أو 
بيئيًـا أو مـن زاويـة الجيو-سياسـة. إذن فاللعـب بالكلامت في العنوان على 
»البقـاء للأصلـح« هـو بصراحـة فعِـلٌ مقصـود ومُناسـب لكتـاب يتحرّى 

هـذه الرسـالة وهـذه المقولات.

يـرى الكثري من الناس أن أجندة الاسـتدامة – كما هـي مؤطرة ومُصممة 
حاليًـا – هـي أجنـدة مفروضـة مـن بلـدان الغـرب على سـائر العـالم، وأن 
هدفهـا هـو إعـادة إنتـاج التبعيـات التاريخيـة والصعـود والنمـو ثـم ركل 
السـلّم حتـى لا ينمـو أحد غري الغرب. والحـقّ أن هذا التصـور صحيح في 
أغلـب الأحـوال، لكن الأفـكار التي يعرضها هـذا الكتاب ليسـت منحازة 
إلى هكـذا اسـتدامة إقصائيـة. إنام تنحـاز أفـكار الكتـاب إلى تـراث غنـي 
مـن البحـث العلمـي المناسـب للاسـتعانة بـه في التفكري حول الاسـتدامة 
في منطقتنـا. هنـاك العديـد من علامء العصر الذهبـي للحضارة الإسالمية 
حذرونـا بالفعـل مـن اختالل العدالـة في مـا يرتبـط بالاسـتهلاك. ففـي 
مقدمتـه، حـذّر العـالم العظيم ابـن خلدون من أن الاسـتغلال غير المسـتدام 
للمـوارد يقـوّض الاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعـي ويُلـك الحضـارة. 
إذن فغـرس الاسـتدامة في نظمنـا الإنتاجيـة ليـس بالخصلـة المسـتوردة من 
الغـرب؛ إنما الاسـتدامة جـزء لا يتجزأ مـن تراثنا الفكري، وهـي في الوقت 
نفسـه مهـاد متين لسياسـة صناعية تثمّـن بناء القـدرات والاعتـدال والرفاه 

طويـل الأجـل، على الإنتـاج الاسـتخراجي الريعي قصري الأجل.
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التنمويـة  مسـاراتها  تنـوع  العربيـة  البلـدان  عرّضـت  مـدى  لأي  إذن، 
ورفاههـا المسـتقبلي للخطـر مـن أجـل القبض على نمـط اسـتهلاكي قصير 
الأجـل وغير اسرتاتيجي مرتبط بنظـم الإنتاج كثيفة الكربـون؟ ما الفرص 
القائمـة أمـام البلـدان الغنيـة بالوقود الأحفـوري في منطقتنا لكي تكتسـب 
انطلاقـة قويـة في التحـول الاقتصادي الأخضر بـدلً من أن تكـون الطرف 
الخـاسر في عملية خفض الكربـون العالمية؟ ما السياسـات المالية والصناعية 
والطاقيـة التي ثبت نجاحها على مسـتوى العالم وما الإصلاحات المؤسسـية 
وآليـات التخطيـط والإدارة القادرة على تحقيـق التصميم والتنفيـذ الفعّالين 
للسياسـة الصناعيـة الخضراء؟ يتصدى هـذا الكتاب لبعض هذه الأسـئلة، 
وفي هـذا التمهيـد المكتـوب خصيصًا للطبعـة العربية، أسـعى إلى وضع هذه 
النقاشـات عالمية المسـتوى في سـياق تحديـات وفرص ومسـؤوليات المنطقة 

العربيـة، بما يحـفّ بها مـن خصوصيات.

لماذا يقف العالم العربي على مفترق طُرق حرِج؟ 

يمـرّ العـالم بأكرب تحـوّل صناعـي حصـل منـذ الثـورة الصناعيـة، وهـو 
في هـذه العمليـة مدفـوع بثلاثـة تحديـات، هـي تخفيـف آثـار تغرّي المنـاخ، 
والتكيـف مـع عواقبـه وتبعاتـه، والمنافسـة في الصناعات الخضراء وتطوير 
مـن  الكثري  تكريـس  ورغـم  الناشـئة.  الكربـون  منخفضـة  التكنولوجيـا 
الاهتامم للـذكاء الاصطناعـي وتطـور النظـم السـيبرانية-الروبوتية، فـإن 
السـباق على الـذكاء الاصطناعي هو في المقـام الأول وقبل كل شيء سـباق 
على الطاقة النظيفـة، نظرًا لارتفاع كثافة اسـتهلاك الطاقـة في تكنولوجيات 
الـذكاء الاصطناعـي. وفي مواجهـة هـذه التغرّيات العالميـة، فـإن تكـرار 
المسـار القديـم كثيـف الكربون نحـو التنميـة والتصنيع بالاسـتعانة بالوقود 
الأحفـوري، لم يعـد بالخيـار الواقعـي بالمـرة. فالنظـم البيئيـة والاقتصاديـة 
التـي مكّنـت من الصعـود السريع لشرق آسـيا وتحقيق »المعجزة« الآسـيوية 
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آخـذة في الانهيـار في ظـل الظـروف الراهنـة، ولقـد أصبحـت عقيمـة تمامًا 
مـع صعـود الصين كقـوة صناعيـة وفي ظـل القيـود المفروضـة عالميًـا على 
الكربـون. مـا يهـمّ الآن هـو صـوغ اسرتاتيجية صناعيـة خضراء ترسـم 

مسـارًا جديـدًا للتنميـة الاقتصادية. 

سـواء  المنطقـة،  دول  يواجـه  لغـزًا  والتوجهـات  الحسـابات  هـذه  تُعـدّ 
التـي تترصدهـا. على جانـب،  الفخـاخ  أو  المتاحـة  الفـرص  مـن حيـث 
تعتمـد الكثري مـن اقتصاداتنـا بالمنطقـة على الوقـود الأحفـوري أو الموارد 
الاسـتخراجية، وهـي القطاعـات التـي تتحداهـا بشـكل مباشر سياسـات 
مزيـج  لدينـا  فنحـن  الآخـر،  الجانـب  وعلى  الراهنـة.  الكربـون  خفـض 
القلـب مـن الاقتصـاد  القـادرة على وضعنـا في  اسـتثنائي مـن الأصـول 
العالمـي الأخضر: بعـض أفضـل مـوارد الطاقـة الشمسـية وطاقـة الرياح، 
والموقـع الجغرافي الاسرتاتيجي الذي يربط الأسـواق الكبرى ويتوسـطها، 
واحتياطـات كبرية مـن معـادن نـادرة مطلوبـة في تصنيـع التكنولوجيـات 
الخضراء. لكـن مجـرد حيـازة هـذه المـوارد لا يكفـل التحـوّل الاقتصادي؛ 
فقـد أظهـر التاريخ لنا أنـه في غياب الاسرتاتيجيات الواعيـة، يمكن لوفرة 
المـوارد أن تعمّـق من أنامط التبعية القائمـة وتزيد من التقلبـات الاقتصادية 
والاعتامد على النمـط الريعي. إن التحـدّي الذي يواجه المنطقـة العربية هو 
تحويـل هـذه المزايـا النسـبية إلى مزايا تنافسـية في سلاسـل القيمـة الخضراء، 

وضامن أن يعـزز التحـوّل العالمـي اقتصاداتنـا، لا أن يهمّشـها.

تواجـه الكثري مـن بلداننـا نقـاط ضعـف هيكلية، مـن ارتفـاع معدلات 
بطالـة الشـباب والاعتامد المفـرط على الصـادرات السـلعية والانكشـاف 
لمخاطـر تغرّي المنـاخ مثل نـدرة الميـاه والتصحّر ودرجـات الحـرارة العالية. 
إذا انتقـل الاقتصـاد العالمـي بعيدًا عن الوقـود الأحفوري بوترية أسرع من 
وترية تكيّفنـا مع هـذا التغيري، فنحن نخاطـر بالتعرض لصدمـة مزدوجة، 
من خسـارة أربـاح التصدير، وتعميـق التحديـات الاجتماعية-الاقتصادية. 
إن تكاليـف الخمـول الآن ظاهـرة بالفعل في انعدام الأمـن المائي والضغوط 
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التـي تتعـرض لهـا الأنشـطة الإنتاجيـة الزراعيـة. وفي مـا يتعلـق بشـباب 
المنطقـة الذيـن ترتفـع معـدلات تعليمهـم بشـكل مضطـرد، مـن الواضح 
تمامًـا أنـه في غيـاب العمـل على تهيئـة الوظائـف الخضراء عاليـة الجـودة 
والمـردود، قد تقيّـد الضغوط الديمغرافيـة فرص الاسـتقرار، وإذا تمكناّ من 
تهيئـة الوظائـف الخضراء، يصبح بإمكاننا الاسـتفادة من واحدة من أنشـط 

قـوى العمل على مسـتوى العالم.

على هذه الخلفية إذن يفحـص الكتاب كيف يمكن للسياسـات الصناعية 
الخضراء أن تسـتفيد مـن »نافـذة الفرصـة الخضراء«، التي تسـمح للبلدان 
بالانتقـال إلى صناعـات جديـدة في لحظة مبكـرة، بينما الأسـواق ما زالت في 
طـور التشـكّل والتكوّن، وما أشـبهها بلحظـة الأيـام الأولى لتصنيع الخلايا 
الشمسـية وتكنولوجيـا طاقـة الريـاح. لكـن نوافـذ الفـرص هـذه لا تبقـى 

مفتوحـة للأبـد، فهي تتطلـب التحرك المنسـق السريع.

مسارات ملموسة نحو التنويع الاقتصادي في المنطقة العربية

بينام النظريـات والنماذج النظريـة مفيدة وقيّمـة فلابد للاسـتفادة منها أن 
نكيّفهـا بحيـث تناسـب السـياقات المحلية المختلفـة. يبدأ كل بلـد من نقطة 
انطالق مختلفـة عـن البلـدان الأخـرى، وفي كل بلـد مزيـج فريد مـن نوعه 
مـن المـوارد والقـدرات المؤسسـية والقيـود السياسـية. لـن تكون السياسـة 
الصناعيـة الخضراء في المنطقة العربية مماثلة للسياسـة الخضراء في الدنمارك 
أو كوريـا الجنوبيـة ، إنام يجـب أن تتعاطـى هكـذا سياسـة في طـور صوغها 
مـع العقـود الاجتماعيـة القائمـة في منطقتنـا، ومـع الإرث الريعـي القائـم 
والقـدرات التنموية الراهنة للـدول. بصفتي مراقب ومطلـع على الأوضاع 
– بام يتيـح لي المقارنـة – ومـع اطلاعـي على تجـارب مـن أمريـكا اللاتينية 
وجنوب شرق آسـيا وأوروبا وكيـف تعاملت مع تحولاتهـا الصناعية، أقول 
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إن المنطقـة العربيـة قادرة على بنـاء مسـارها الفريد. يضع هـذا الكتاب أمام 
القـراء مسـارات عدّة لدمـج الأهـداف المناخيـة بالأهـداف التنموية، لكن 

ثمـة ثلاثة مسـارات اسرتاتيجية أراها مهمـة كل الأهميـة لمنطقتنا. 

1. الاستفادة من الطاقة المتجددة في التصنيع وتنويع الصادرات

خلافًـا للسرديـة السـائدة والاتجاهـات السياسـاتية المهيمنـة في العديـد 
مـن الـدول العربيـة، فـإن الفرصـة الحقيقيـة لا تكمـن في تصديـر الطاقـة 
المتجـددة، سـواء في شـكل الهيدروجين الأخضر أو الكهربـاء، إلى أوروبا؛ 
إذ أن ذلـك لا يعـدو أن يكون تكـرارًا للدور التاريخي للمنطقـة كمورّد أولي 
للطاقـة الخـام، مع تـرك القيمة المضافة تُسـتَخلص في أماكـن أخرى. الهدف 
ينبغـي أن يكـون تحقيـق التصنيع اسـتنادًا إلى الطاقة المتجددة، واسـتخدامها 
كمنصـة للتعلّم التكنولوجـي، والتصنيع المحلي، ونشـوء صناعات خضراء 
جديـدة. وقـد بـدأت بالفعل عدة دول عربية تسـلك هذا الاتجـاه من خلال 
الريـاح،  توربينـات  ومكونـات  الشمسـية،  الألـواح  تجميـع  في  الاسـتثمار 
ومشروعـات الأمونيـا الخضراء التجريبيـة، غري أنّ معظم هـذه المبادرات 
لا يـزال في مراحلـه الأولى وتحـت قيـادة أجنبيـة. تتمثّـل الخطـوة التاليـة في 
تطويـر القـدرات المحليـة على امتـداد سلاسـل القيمـة، ودمـج الشركات 
الوطنيـة ضمـن شـبكات الإنتاج – ليس فقـط في مرحلة تنفيـذ المشروعات 
– بهـدف توليـد قيمـة إنتاجيـة حقيقيـة، لا مجـرّد إنتـاج الطاقـة فحسـب. 
فالتحـوّل مـن »تصديـر الواطـات« إلى »تصديـر المعرفـة والمعـدات« هو ما 
جعـل توطين الطاقة المتجـددة يتّخذ صـورة التحوّل البنيـوي في بلدان مثل 
الصين والدنامرك. وبالنسـبة للمنطقـة العربية، يعنـي ذلك توجيـه الموارد 
المتجـددة نحـو هيـاكل إنتـاج متنوّعـة، بدلً مـن الوقـوع في تبعيـات ريعية 

جديدة.
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2. التكامل الإقليمي من أجل ترقية الحجم وحيازة القدرة التنافسية

لطالمـا عطّـل تشـظي المنطقـة الُمزمـن الانطلاقـات الصناعيـة فيهـا. فكل 
عـن  بعضهـا  المنفصلـة  الصغرية  المشروعـات  نمـط  نفـس  تكـرر  دولـة 
بعـض، والتـي نـادرًا مـا ترتقـي لمسـتوى الحجم القـادر على المنافسـة. إلا 
أن التصنيـع الأخضر يتطلـب توفّـر سـياقات إقليميـة حاضنـة للتحـول 
الإمـداد  سلاسـل  وتكامـل  مشرتكة،  علميـة  وبحـوث  التكنولوجـي، 
إقليميًـا. لا يمكـن لدولـة واحـدة في المنطقـة أن تنافـس وحدها في أسـواق 
التكنولوجيـا الخضراء العالمية، سـواء كانت أسـواق السـيارات الكهربائية 
أو مكونـات الطاقـة الشمسـية أو الأسـمدة الخضراء. لكـن مـع تضافـر 
الجهـود والتنسـيق، تصبح قادرة. إذن فالتنسـيق بين بلـدان المنطقة في معايير 
الإنتـاج والأطُـر المنظمـة ونظم الاعتامد والشـهادات هو تنسـيق ضروري 
مـن شـأنه أن يسـمح للرشكات بالعمـل عرب الحـدود، وترقيـة الحجـم، 
وجـذب الاسـتثمارات عالية الجـودة. يمكن مثلً لتشـارك البلـدان المختلفة 
في مناطـق صناعيـة ومراكـز بحـث وتطويـر إقليميـة أن يتيـح تعظيـم أثـر 
الخربات التقنيـة النـادرة. يمكن على سـبيل المثال لسلاسـل إمـداد خضراء 
تعـمّ شامل أفريقيـا أو دول مجلـس تعـاون الخليـج، أن تنسـق توفري قواعد 
محليـة لتصنيـع مكوّنـات الطاقة المتجددة أو مـواد البطاريات، مع التشـجيع 
على الإنتـاج بالكامل داخـل المنطقة بدلً مـن الاعتماد على الـواردات. هذا 
المنطـق الإقليمـي – لا المحلي – للعمل سـيكون مشـابًها لمسـار شرق آسـيا 
نحـو النجـاح في تكويـن الشـبكات الإنتاجيـة العابـرة للحـدود. بالنسـبة 
للمنطقـة العربيـة، حيـث تسـمو الانقسـامات السياسـية عادةً فـوق المنطق 
بنـاء  للدمـج، نحـو  نـادرة  الانتقـال الأخضر فرصـة  يعـدّ  الاقتصـادي، 
سلاسـل إمـداد مشرتكة ومعايري موحدة، وهـي عمليـة وراءهـا  التعاون 

في مواجهـة تحـدٍ وجودي مشرتك.
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3. اسـتغلال القـدرات المكتسـبة مـن إنتاج الوقـود الأحفـوري في تحقيق 
انطلاقـة قوية نحـو التنويـع الإنتاجـي الأخضر

بـدلً مـن اعتبـار إرث النفـط والغاز حِال ثقيلا مُعطِّال ، يمكـن لبلدان 
في  المثـال  سـبيل  )على  الأحفوريـة  قدراتهـا  نرش  إعـادة  العربيـة  المنطقـة 
نحـو  الكبرية(  المشروعـات  وتنفيـذ  العمليـات  وإدارة  الهندسـة  مجـالات 
التنويـع الأخضر. ففـي كل مـن الجزائر والسـعودية وسـلطنة عُامن توجد 
نفـس الرشكات النفطيـة الوطنيـة التـي تولـت بالكامـل عمليـات الإنتاج 
الهيدروكربـوني، وهـي الهيئـات القـادرة على أن تصبـح ناشـطة في تحقيـق 
التصنيـع الأخضر، إذا أعيد توجيه أنشـطتها بشـكل اسرتاتيجي في مجالات 
تدبري المشرتيات والبحث والتطويـر والاسـتثمار. فالمهـارات المتراكمة من 
إنتـاج البتروكيماويات ولوجسـتيات أنابيـب الغاز والنفط، وإدارة المنشـآت 
الإنتاجيـة المعقـدة، يمكـن أن يعـاد توجيههـا نحو بنـاء قطاعـات وشرائح 
جديـدة عاليـة القيمـة الإنتاجيـة، في نطـاق سلاسـل إمـداد الطاقـة النظيفة 
على تنوعهـا. أي أن الاعتماد على المسـار القائـم يمكن أن يتحـول إلى مورد 
هـام إذا أعيـد توجيهـه نحـو تخطيـط سياسـة صناعيـة جديدة. لكـن يحتاج 
هـذا الأمـر إلى إصلاحـات مؤسسـية: فرشكات النفـط الوطنيـة عليها ألا 
تكتفـي باسـتخلاص الأرباح حصًرا، بل أن تنشـط أيضًا في مجـالات الترقية 
التكنولوجيـة، وتطويـر الإمـدادات، وتنويـع أنظمـة الطاقـة. وفي ما يخص 
شركات النفـط الأجنبيـة، يمكـن أن تكافـئ النظـم الماليـة القائمـة إعـادة 
توجيـه الاسـتثمار نحـو الصناعـات الخضراء المحليـة، بـدلً مـن الاعتامد 

على الأربـاح قصرية الأجل.

ليـس أي مـن المذكـور بالأمر السـهل؛ فهذا الكتـاب لا يسـعى إلى تقديم 
صـورة ورديـة عن تحديـات شـاقة، إنام القصد هو اسـتجواب واسـتنطاق 
مـا هـو مطـروح أمامنـا مـن افتراضـات، وتسـليط الضـوء على مواطـن 
إننـي  حقيقيـة.  حلـول  إلى  بنـا  تصـل  مسـارات  إلى  والإشـارة  الضعـف، 
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أرفـض نعيـم وراحـة فكـرة أن التوفيـق بين التنميـة الاقتصاديـة والحراك 
البيئـي أمـر سـهل. هـذا وهـم، ولقـد أسـهم جزئيًـا في الأزمـة البيئيـة التي 
نحـن بصددهـا الآن. قصـدي ليـس بيـع التفاؤل، إنام هو تجـاوز الأمنيات 
والأحالم التـي لا تقـف على أقـدام راسـخة، وأن أواجه الحقائق القاسـية. 
إن هـذا الكتـاب ينهـض على حقيقـة واقعة عنيـدة: الاسـتدامة البيئية لم تعد 
خيـارًا مـن بين عـدة خيـارات مُتاحة للأمـم الراغبـة في البقـاء، ناهيك عن 
الازدهـار. على ذلك، فالتحـول العالمي نحـو الاقتصاد منخفـض الكربون 
يزيـد يومًـا بعد يـوم في درجـة الاختالل واللاتكافـؤ، حيث تمضي الدول 
الأغنـى إلى الأمـام بنعومـة عرب سياسـات صناعيـة خضراء، بينام الـدول 

الأفقـر تخاطـر بالتخلّـف عن الركـب أكثـر وأكثر.

لماذا يتعين على العالم العربي أن يتحرك الآن

هـذه الطبعـة العربيـة مـن الكتـاب هـي دعـوة للالتفـات إلى التصنيـع 
الأخضر وقضايـاه، فهـو ليس أمرًا مُـرّدًا أو عمليـة تحدث الآن بعيـدًا عناّ، 
والخيـارات التـي سـتُتخذ على مـدار العقـد الُمقبـل سـوف تحـدد مسـتقبل 
العـالم  إن  مقبلـة.  لأجيـال  والاجتماعـي  والسـياسي  الاقتصـادي  المنطقـة 
العـربي – مثـل الكثري من مناطـق الجنوب العالمـي – عليه واجـب مقاومة 
تلـك الفكـرة القدريـة التي وكأنهـا تهمس في آذاننـا: »لا يمكننـا تحمل كلفة 
الاسـتدامة«، أو »الاسـتدامة هـي مسـؤولية مـن أسـهموا في حـدوث تغيّ 
المنـاخ«. إنام علينـا أن نسـأل أنفسـنا: كيـف يمكننـا أن نصمـم سياسـات 
خضراء ومراعيـة للكافّة؟ وكيف يمكن أن تكون هذه السياسـات مناسـبة 

لسـياقاتنا البيئيـة والمؤسسـية والاجتماعية؟

إننـي أدعـو القـراء إلى تـرك مقاعد المتفرجين على هـذا التحـوّل العالمي، 
وأن يصبحـوا مـن المهندسين والُمصممين لمسـتقبل المنطقـة. سـواء كنـت 
صانعـة سياسـات أو باحـث أو رائـدة أعامل أو طالـب أو مواطنـة مهتمـة 
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ومُتابعـة، آمـل أن تلهمـك الصفحـات التاليـة التفكري في الواقـع وتحـدي 
الافتراضـات القائمـة واقرتاح أفـكار لسياسـات والتدقيـق في طبيعة عمل 
مؤسسـات المنطقـة والسياسـات العامـة ومـا إذا كانـت داعمـة للنمـوذج 
التنمـوي المـرن، أم أنهـا تعـرّض مسـتقبلنا للخطـر. أرجـو أن تصبـح هذه 
الطبعـة العربيـة قاعـدة للحـوار، ليـس حـول سـؤال مـا إذا كانـت التنمية 
الخضراء مطلوبـة، لكن حـول كيـف نفّعل هـذه التنمية الخضراء في سـياق 

مـن النزاهـة والعدالة.

وأخرًيا ، أتوجّـه بجزيـل الشـكر إلى المترجمين والمحرريـن والمؤسسـات 
الذيـن والتـي جعلـوا إصـدار هـذه الطبعـة العربيـة ممكنـًا. أتوجـه بشـكر 
خـاص إلى  المعهـد العالمي لبحـوث الاقتصـاد الإنمائي التابـع لجامعة الأمم 
المتحـدة، الـذي كلّفنـي بتأليـف الكتـاب وسـمح بتوفّـره وإمكانيـة قراءته 
للكافـة بشـكل مجـاني. وأشـكر أيضًـا المعهـد العابـر للقوميـات، بـإشراف 
حمـزة حموشـان الـذي شـجّع ودعـم هـذا العمـل، ومرشوع »مسـارات لما 
بعـد النيوليبراليـة« بالجامعـة الأمريكيـة بالقاهـرة، بـإشراف عمـرو عـادلي 
وإنجـي حجـازي، على رعاية صـدور ترجمة عربيـة للكتـاب. وأتوجه أيضًا 
بالشـكر إلى عمـرو خريي الـذي ترجـم الكتـاب إلى العربيـة، وغسـان بن 

خليفـة وعيل أمـوزاي اللـذان قامـا بمراجعـة الترجمة.

إن توفري البحـث العلمـي والـرؤى البحثيـة والفكرية حول السياسـات 
بلغاتنـا الأمّ ليـس بالفعل المقترص على دعـم التواصل والفهـم، إنما ينطوي 
هـذا الفعـل أيضًـا على تحقيـق التمكين. فالمعرفة يجـب أن تنتقـل وتتحرك 
عرب الحـدود وبين اللغـات، لكـن يجـب قبل ذلـك أن تكـون مغروسـة في 

سـياقاتنا وواقعنـا إذا كنـّا نريـد لهـا أن تحقق التغيري الحقيقـي والدائم.

أمير لبديوي
أكسفورد، أغسطس 2025





المقدمة:
تغيّ مناخ التنمية الاقتصادية
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»البقـاء مـن بني أجنـاس الكائنـات المختلفة ليـس للأذكى، 
ولا هـو للأقـوى؛ إنما تبقـى الأجنـاس الأقـدر عىل التكيف 
وعىل تعديـل أوضاعها مـع تبـدّل وتغرّي بيئتهـا الطبيعية«.

- تشارلز داروين -

شـكّلت  تعقيـدًا،  البيئيـة  النظـم  أكثـر  إلى  الحيـة  الكائنـات  أبسـط  مـن 
قـدرة التطـوّر في مواجهـة التغرّيات البيئيـة حجـر الأسـاس للبقـاء، بما في 
ذلـك بالنسـبة للجنـس البشري. ويجـد هـذا المبـدأ الطبيعي في القـدرة على 
التكيّـف نظيًرا واضحًـا في المجال الاقتصـادي. فمع دخولنـا القرن الحادي 
والعشريـن، يتّضـح بشـكل متزايـد أنّ اسرتاتيجيات التنميـة الاقتصاديـة، 
على غـرار عـالم الكائنـات الحيّـة، يجـب أن تتكيّـف مـع تحـدٍّ بـات يُعد من 
أكرب التهديـدات الوجوديـة التـي تواجـه البشرية: تغرّي المناخ. فقـد كانت 
السـنوات السـبع الماضيـة، على مسـتوى العالم، هي الأشـدّ حـرارة منذ بدء 
تسـجيل بيانـات الطقس في عـام 1850 )المنظمـة العالمية للأرصـاد الجوية، 
2021أ(. وهنـاك إجمـاع علمـي على أنّ ارتفـاع درجـة الحـرارة العالميـة 
بمقـدار درجتين مئويتين سـيؤدي إلى تعـرّض 37 بالمئـة من سـكان العالم 
لموجـات حـرّ شـديدة )وغالبًـا قاتلـة( مـرة واحـدة على الأقـل كل خمـس 
سـنوات؛ في حين أنّ ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر سيتسـبب في ملوحـة 
مـوارد الميـاه العذبـة وتداعيـات أخـرى على الأنظمـة البيئيـة )أوبنهايمـر 
وآخـرون، 2019(. كام أنّ تزايد ندرة المياه سـيؤدّي إلى نشـوب النزاعات، 
وتفاقـم الفقـر، ونـزوح السـكان، والمجاعـات. وحتـى في حـال الالتـزام 
بالحـدّ مـن ارتفـاع درجـة الحـرارة إلى 1.5 درجة مئويـة فوق مسـتويات ما 
قبـل الثـورة الصناعيـة، كام ورد في اتفـاق باريـس للمنـاخ، فـإنّ العواقب 
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سـتظل قاسـية، ولكنهّـا تُشـكّل الفـارق بين كوكب لا يـزال صالحـًا لحياة 
البرش وآخـر لم يعـد كذلك.

وبفضـل عقـود مـن البحـث العلمـي، نعرف على نحو عام كيـف يمكن 
التصـدّي لتغرّي المنـاخ: من خالل التوسّـع في الحلـول منخفضـة الكربون 
)أي قليلـة الانبعاثـات الكربونيـة(، وإحالل مصـادر الطاقـة النظيفـة محل 
الوقـود الأحفوري، وتجنبّ أنماط الاسـتهلاك المفرط غير المسـتدامة. إلّ أن 
مـا لا نعرفـه بعد هو كيفيـة تحقيق الرخـاء الاقتصادي وضمان سـبل العيش 
للكافّـة بالتـوازي مـع خفـض معـدلات الانبعاثـات الكربونيـة في كوكبنا. 
وقـد مثّلـت هـذه الأجنـدة المزدوجـة – بين التنميـة الاقتصاديـة وخفـض 
الكربـون – محـورًا لجـدل أكاديمـي حـاد، لكنهـا لا تـزال غري مفهومة على 
نحـو كاف، لا سـيما على مسـتوى الممارسـة. ولهـذا السـبب تحديـدًا، نـادرًا 
مـا يُبـدي الساسـة اسـتعدادًا للمجازفـة بالأهـداف الاقتصاديـة لصالـح 
الأهـداف البيئية. وتشـتد وطـأة هذا المـأزق في البلـدان الفقرية؛ إذ بالرغم 
مـن التقـدّم الُمحـرَز خلال القـرن الماضي، لا يـزال الفقر الُمدقـع )أي العيش 
على أقـل مـن 2.15 دولار أمريكـي في اليـوم( واقعًـا يعيشـه شـخص من 
بين كل عرشة أشـخاص في العالم )نحـو 648 مليون نسـمة، انظـر: البنك 
الـدولي، 2022(، ومـن المتوقـع أن تزيـد هـذه الأعـداد بفعـل الصدمـات 

الُمناخية.)))

ورغـم أن البلـدان الناميـة لم تجـن فوائد ارتفاع مسـتويات المعيشـة الناتجة 
عـن نامذج تنمويـة شـديدة التلويـث، إلا أنّا تتحمّـل بصورة غري متكافئة 

)))   في الوقت نفسه، يعيش 47 بالمئة من سكان العالم على 6.85 دولاراً أو أقل في اليوم، وهو خطّ فقر يعكس بشكل عام 

»خط الفقر« المسُتخدم في البلدان متوسطة إلى مرتفعة الدخل )البنك الدولي، 2022(. 
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العواقـب الاقتصاديـة لتغرّي المناخ. فـإلى جانـب تأثيراته على الناتج المحلي 
الإجمـالي – والـذي يُعدّ مؤشًرا مضلّاًل في تقييم التقـدّم الاقتصادي – يمسّ 
تغرّي المنـاخ بشـكل خـاص قـدرة الـدول الناميـة على التصديـر، وذلـك 
بسـبب اعتامد معظـم هذه الـدول اعتامدًا كبيًرا على اسـتخراج المـواد الخام 
)وخاصـة الزراعة والوقـود الأحفوري( كمصدر رئيسي للإيـرادات وتهيئة 
فـرص العمـل، وهـي قطاعـات شـديدة الهشاشـة أمـام كل مـن المخاطـر 
المناخيـة ومخاطـر الانتقـال )انظـر الفصـل 2(.))) عالوة على ذلـك، يُنذر 
مسـار خفـض الكربـون عالميًـا بزيـادة الفجـوات الاقتصاديـة بين الدول، 
مـع احتامل أن تُرتك الـدول الأشـدّ فقرًا خلـف الركـب، بل وربام تُقصى 
تمامًـا، عن الجغرافيـا الصناعية الناشـئة لخفض الكربون )انظـر الفصل 3(.

وفي ظـل هذا الواقع، تشـهد المسـارات المثلى لتحقيق التنميـة الاقتصادية 
تحـوّلً جذريًـا. فالرشوط التـي مكّنـت بعـض الدول مـن تحقيـق التصنيع 
والتنميـة خالل القـرن المـاضي لم تعد قابلـة للاستنسـاخ، وليسـت ملائمة 
للواقـع الراهـن. فالنامذج الصناعيـة كثيفة الكربون )التي شـكّلت أسـاس 
مـا يُعـرف بـ »معجـزة شرق آسـيا« منذ سـتينيات القـرن العشريـن( تواجه 
ليـس فقـط بسـبب  اليـوم حـدودًا مغلقـة ومسـارات دخـول مسـدودة، 
صعـود الصين كقـوة صناعية كبرى، بـل أيضًـا لأن هذه النامذج تتعارض 
مـع متطلبـات الانتقـال نحو مسـتقبل منخفـض الكربـون. ورغـم الفوائد 
التـي جلبهـا النمـو الاقتصـادي والتصنيـع لملايين البرش – من انتشـال من 
الفقـر، وخفـض معـدلات وفيـات الرضّـع، ورفع متوسـط العمـر المتوقع 
– تشري الأدلـة في الوقـت الراهـن إلى أنّ هـذا النهـج قـد أوصلنـا إلى حافة 
كارثـة بيئية، تهـدّد بجدية كل تلك المكاسـب )إيكنز وزنغيليـس، 2021(. 

)))   القدرة على التصدير سمة مهمة كل الأهمية للتنمية والرخاء الاقتصاديين للدولة )إذ هي تدعم تراكم العملة الصعبة 

التي يمكن استخدامها في تمويل واردات مقومات الإنتاج(. 
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فاليـوم، ومـع تنامي أجندة الاسـتدامة، وتغرّي أنماط الطلب الاسـتهلاكي، 
المسـتدامة، وظهـور ضرائـب  التجاريـة  البيئيـة والمعايري  اللوائـح  وتبنـّي 
الكربـون، بـات مـن الواضـح أن مـا كان ناجحًـا في المـاضي لم يعـد يصلح 

. ضر للحا

مـا هـي إذن السـبل الممكنـة للمضيّ قدمًـا؟ إنّ الـدول الناميـة، التـي لم 
تسـتنفد نصيبهـا مـن المخـزون الكربـوني في الغالف الجـوي، لديهـا سـند 
أخلاقـي معقـول في المطالبـة بحـق التلوّيـث مـن أجـل التنمية. لكـن، هل 
يُعـدّ ذلـك بالضرورة الخيـار الأمثـل للسـكان المحليين في الـدول الناميـة 
المختلفـة؟ وهـل لا يـزال التصنيع هو المسـار الأمثـل للحد مـن الفقر؟ وإن 
كان كذلـك، فام النمـوذج القادر على التوفيق بين التصنيع والاسـتدامة؟ 
وهـل يُمثّل التصنيع منخفض الكربون المسـار الوحيـد نحو تحوّل اقتصادي 
أخضر؟ وهل يُعـدّ التصنيع الأخضر مسـارًا أسـهل للحاق بركـب التنمية 
بالنسـبة للـدول المتأخرة صناعيًا مقارنـة بالتصنيع التقليـدي؟ وما الأدوات 
السياسـاتية التـي مـن شـأنها تمكين الـدول مـن تحقيق ذلـك، لا سـيما تلك 
التـي تفتقـر إلى القدرات المؤسسـية أو الإنتاجية حتـى الآن؟ وأين تمخضت 
السياسـات الصناعيـة الخضراء عن نتائج إيجابيـة، وما العوامـل التي أثّرت 
في نجاحهـا؟ وهـل يوفّـر النظامـان المـالي والتجـاري الدوليـان دعاًم فعليًا 
لانتقـال عـادل، أم أنّام يعمّقـان فجـوة الفـرص الاقتصادية الخضراء بين 

الـدول الغنيـة والفقيرة؟

إنّ الإجابـة عـن مثـل هذه الأسـئلة ليسـت بالأمـر الهينّ، ولا يدّعي هذا 
الكتـاب امتالك كل الإجابـات. غري أنّه من خلال استكشـاف المسـارات 
المختلفـة للتحـوّل الاقتصـادي الأخضر والأسـس السياسـية والاقتصادية 
تجـاوز  كيفيـة  توضيـح  إلى  أهـدف  المسـارات،  هـذه  عليهـا  تقـوم  التـي 
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الحكومـات للعقبـات الكربى التـي تعيق تحقيـق تنميـة مسـتدامة حقيقية. 
وتكمـن الحجـة المحوريـة لهذا الكتـاب في أنّ الـدول التي تسـعى إلى تحقيق 
التنميـة الاقتصاديـة لن تسـتفيد من تكرار الاسرتاتيجيات كثيفـة الكربون 
الُمتّبعـة في المـاضي، لكـنّ السياسـات الصناعيـة تبقـى على قـدر كبري مـن 
الأهمية في مسـتقبل منخفـض الكربون. على أنّ هذه السياسـات لا يمكنها 
تكـرار أخطـاء المـاضي، بل يجـب أن تنبني على مبـادئ جديدة تضـع مُراعاة 

البيئـة الطبيعيـة في صلبها.

ما بعد منطق »النمو أولً، والتنظيف لاحقًا«

تاريخيًـا، اتّسـم النهـج الشـائع للتنميـة الاقتصاديـة في سـياق الاسـتدامة 
بالتركيـز على تحقيق الثـراء أولً، على أمل أن تتوفّـر لاحقًا المـوارد اللازمة 
لمعالجـة التدهـور البيئي )إيكنـز وزنغيليس، 2021(. وتشري الأدلة الحديثة 
أيضًـا إلى تمتّـع الـدول الصناعية ذات الصـادرات الأعلى تعقيـدًا بقدرة أكبر 
على خفض انبعاثـات الغـازات الدفيئة )رومريو وجرامكـو، 2021(، في 
ظـل علاقـة قوية بين القـدرات التصنيعية وبين تطوير التقنيـات منخفضة 
الكربـون. فعلى سـبيل المثـال، سـاعد وجـود قطـاع صناعات الطريان في 
الريـاح )هوشيسـتيتلر،  البرازيـل مسـبقًا على تطويـر صناعـة توربينـات 
ماليزيـا  في  القائمـة  الإلكترونيـة  القـدرات  دعمـت  حين  في   ،)2020
والصين إنتـاج الخلايا الشمسـية في البلدين، وأسـهم قطاع النفـط البحري 
في النرويـج في تطويـر صناعـة طاقـة الريـاح البحريـة. وقد يفضّـل صانعو 
السياسـات أيضًـا اتّبـاع اسرتاتيجية »النمـو أولً، والتنظيـف لاحقًا«، على 
ر الحلـول البيئيـة في أماكـن أخـرى، ويـؤدي التعلم بالممارسـة  أمـل أن تُطـوَّ
التكاليـف، عوضًـا  التدريجـي واقتصـادات الحجـم إلى خفـض  والتطـور 
ل  عـن تحمّلهـا محليًـا )آرو، 1972؛ قـو وفـان، 2017(. وأخرًيا، قـد يُفضَّ
تأجيـل الحـراك السياسـاتي البيئـي لتجنـّب مقاومة سياسـية محتملـة )بيغلز 

وألتنبـورغ، 2020(.
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غير أنّ هذه الاستراتيجية تنطوي على أوجه قصور شديدة الخطورة:

11 إنّ تأخري الرشوع في التحـوّل الأخضر ينطوي على مخاطر كبيرة، (
لا تقترص على الضرر البيئـي، بل تشـمل أيضًـا خسـائرًا ناجمة عن 
تقـادم الأصـول والاسـتمرار في مسـارات اقتصاديـة وتكنولوجيـة 
ومؤسسـية كثيفـة الكربـون، خصوصًـا لأن نُظـم الطاقـة تنـزع مـن 
حيـث المبـدأ إلى البقـاء لُمـدَد طويلـة في مسـاراتها المنحوتة لهـا تاريخياً 

)أغيـون وآخـرون، 2019؛ فوكيـه، 2016(.

22 تكاليـف ( تكبّـد  إلى  الأخضر  التحـوّل  تأخري  يـؤدي  أن  يمكـن 
إضافيـة ناجمـة عن الحاجـة إلى تبنيّ تدابري إعادة هيكلـة أكثر جذرية 
بيغلـز وألتنبـورغ،  2012؛  المسـتقبل )أجم-أوغلـو وآخـرون،  في 

.)2007 سـتيرن،  2020؛ 

33 نظريـة ( مـن  بُعـد  على  الكربـون  خفـض  اقتصاديـات  تنطـوي 
في  الآخريـن  تصرفـات  تؤثـر  إذ  )Game Theory(؛  الألعـاب 
الاسرتاتيجية التنمويـة المثلى لـكل دولـة. فـإذا اتجهـت الأسـواق 
الاسـتهلاكية الكربى في العـالم نحـو الاقتصـاد الأخضر، تصبـح 
المخاطـر كبرية على الاقتصـادات التـي سـتبقى كثيفـة الكربـون، 
بغـضّ النظـر عن مسـتوى دخلهـا. ومع توقع بـروز لوائـح وأنظمة 
تجاريـة خضراء جديدة واسـتحداث معايير اسـتدامة بيئية، سـتكون 
الـدول كافـة مطالَبـة بإعـادة توجيـه قدراتهـا الإنتاجية نحـو تصدير 
إلى  النفـاذ  على  الحفـاظ  أجـل  مـن  الخضراء  والخدمـات  السـلع 
أكرب الأسـواق الاسـتهلاكية. وتُعـدّ »آليـة تعديـل حـدود الكربون 
)CBAM(« التـي أقرهـا الاتحـاد الأوروبي مثالً واضحًـا؛ إذ يُقدّر أن 
تتكبـد القـارة الأفريقية خسـائرًا تصـل إلى 31 مليـار دولار أمريكي 

بسـبب هـذه الآليـة )عقـاد ولـوك، 2023(.
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44  إنّ تأخري التحـوّل الأخضر يمكن أن يُقـوّض قـدرة الدولة على (
اقتنـاص فرص الأسـواق والاسـتثمارات التي تتيحهـا عملية خفض 
الكربـون، وبالتـالي يفـوّت عليهـا ميـزة الدخـول المبكـر إلى بعـض 

الاسرتاتيجية. الصناعات 

وإذا مـا فهمنـا التنميـة بصفتهـا عمليـة لفتـح مسـارات نحـو الرخـاء – 
وليـس تكريسًـا لنامذج نمـوّ غري قابلـة للاسـتمرار – وهـو المنظـور الذي 
الـدول  المبكـر )حتـى في  للتحـوّل الأخضر  العمـل، يمكـن  يتبنـّاه هـذا 
الناميـة وتلـك المعتمـدة على الوقـود الأحفـوري( أنّ يجلـب طيفًـا واسـعًا 
مـن الفوائـد، ويفتـح أبوابًـا جديـدة للتصنيـع عرب ترسـيخ موطـئ قدم في 
أسـواق المسـتقبل )بيغلـز وألتنبـورغ، 2020(. وكام عرّبت كارلوتا بيريز 
)2016( بأفضـل صيغـة: »تتمثّـل أعظـم نافذة للفـرص في وقتنـا الراهن، 
بشـكل متزايـد، في إمكانية التغلّب على إرث المنظور القديـم الُمتّبع، وهو في 
هـذه الحالـة التدهـور البيئـي وندرة المـوارد كنواتـج لعصر النفـط والإنتاج 
الضخـم«. وفي نـواحٍ عديـدة، يوفّر التحـوّل الأخضر العالمي أيضًـا اتجاهًا 
جديـدًا للتنميـة التقنية-الاقتصاديـة )ليام وبيريز، 2024(. سـنوضّح في ما 
ييل أوجـه التفاعـل بين التنميـة الاقتصاديـة والاسـتدامة، في سـياق إعادة 

برمجـة الصناعـة والتصنيـع على مسـار التحـوّل الأخضر.

مات التصنيع. هل نهتف »عاش التصنيع )الأخضر(«؟

غالبًـا مـا يُسـاء فهـم الـدور الـذي يمكـن أن يؤدّيـه التصنيـع في سـياق 
الاقتصـاد  نظريـات  اتهـام  يمكـن  إذ  تمامًـا.  يُغفَـل  أو  البيئيـة  الاسـتدامة 
النيوكلاسـيكي ونظريات تفكيك النمـو )degrowth( – أو على الأقل بعض 
اتجاهاتهـا – بالتركيـز المفـرط، مـن حيث المنهـج، على جوانب الاسـتهلاك، 
في مقابـل اهتمامهـا اهتمامًـا محـدودًا بماهيـة الاسـتدامة مـن حيـث التحـوّل 
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في البُنـى الإنتاجيـة. لا شـكّ أن البشريـة تواجـه مشـكلة اسـتهلاك، لكـن 
تحـدّي الاسـتدامة البيئيـة يتجـاوز مجـرد تقليل الاسـتهلاك أو تغيريه؛ فهو 
تحـدٍ ينطـوي أيضًا على تحـوّل مكمّل نحـو التصنيـع منخفـض الانبعاثات 
الكربونيـة، بالنظـر إلى الإمكانـات الكبرية التـي تتيحها التقنيـات الجديدة 
لأنامط  والطاقـي  المـادي  المحتـوى  خفـض  في  التصنيعيـة  والتحـوّلات 
2019؛  أوكيركـي وآخـرون،  2021؛  ولبديـوي،  )أنزولين  الاسـتهلاك 
بيريـز، 2016(. على ذلـك، لا بـدّ أن يتغرّي التصنيع كام نعرفـه. فقد كان 
للتصنيـع، تاريخيًـا، أثـر بيئي ضار )إذ يُسـهم القطـاع الصناعـي حاليًا بنحو 
30 بالمئـة مـن انبعاثـات الغـازات الدفيئـة عالميًـا(. لكـن ينبغـي ألّ نقطـع 
الـرأس لنعالـج الصُـداع؛ فتبنـّي نمـوذج تصنيعـي متوافـق مـع المنـاخ أمر 
ممكـن، لكنـه يتطلّب الارتـكاز إلى مبادئ جديـدة تنهض على كفـاءة الموارد 
واسـتدامتها. في مـا يلي نسـتعرض ثلاثة مسـارات رئيسـية يُعـزّز فيها هدفا 

الاسـتدامة والتصنيـع أحدهمـا الآخـر ويتكاملان.

1. اغتنـام »نافـذة الفرصـة الخرضاء« مـن أجـل التصنيـع: يتّضـح 
بشـكل متزايد أنّ التوسّـع في انتشـار التقنيات منخفضة الكربون يفتح 
موجـة جديـدة مـن الفـرص للتصنيـع، تُعـرف باسـم »نافـذة الفرصة 
الخضراء« )ليما وآخـرون، 2020(. ورغم أنّ بعض مسـارات التصنيع 
التقلي�دي باتـت مس�دودة بس�بب شـدة المنافس�ة )موريـس وآخـرون، 
2012(، لا تـزال الـدول قـادرة على أن تكـون مـن أوائـل الفاعلين 
في قطاعـات تُعـرف باسـم »الصناعـات مـن دون مداخـن« )نيوفارمر 
وآخـرون 2019(، وهـي صناعـات تملـك إمكانـات كبرية في توليـد 
 .)4 الفصـل  )انظـر  التكنولوجـي  الابتـكار  وتعزيـز  العمـل  فـرص 
وتوجـد فـرص للتصنيـع ليس فقط مـن خالل الاندمـاج في حلقات 
)مثـل  الكربـون  منخفضـة  التقنيـات  توريـد  سلاسـل  مـن  رئيسـية 
تصنيـع البطاريـات الكهربائيـة(، بـل أيضًـا مـن خلال الاسـتفادة من 
وفـرة الطاقـة النظيفـة كعامـل يُغـذّي تطوير أنشـطة صناعيـة وخدمية 
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كثيفة الاسـتهلاك للطاقـة وقادرة على المنافسـة أيضًا لكونهـا منخفضة 
الكربون.

2. التحـوّلات في الطاقـة النظيفـة كركيـزة للثورة الصناعيـة الرابعة: 
يُعـد الانتقـال الطاقـي نحـو نظـم الطاقـة النظيفـة )الانتقـال الطاقـي 
اختصـارًا مـن الآن فصاعـدًا( ركيزة أساسـية لدعـم الثـورة الصناعية 
السـيبرانية-المادية  بـروز »الأنظمـة  أنّـا  ف على  تُعـرَّ التـي  الرابعـة، 
المتكاملـة« ]مثـل السـيارات الكهربائيـة ونظـم التحكـم الإلكرتوني 
مجـال  في  كليًـا  جديـدة  قـدرات  مـن  عليـه  تنطـوي  ومـا  الـريّ[  في 
الإنتـاج الصناعـي. وسـواء تعلّق الأمـر بالرقمنـة أو الأتمتـة أو الذكاء 
الاصطناعـي أو الطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد أو سلاسـل الكتـل )بلـوك-
فـإنّ  الضخمـة،  البيانـات  أو  الأشـياء  إنترنـت  أو  تشين/الكريبتو( 
تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعة تسـتهلك كميـات كبيرة مـن الطاقة 
وقـد تُولّـد بصمـة كربونية مرتفعـة. وتشري التقديـرات إلى أنّ الطلب 
يفـوق  والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا  قطـاع  الطاقـة في  على 
 (((.)2021 وآخـرون،  )فريتـاغ  الطريان  قطـاع  في  الطلـب  بالفعـل 
وبالنظـر إلى الدعـوات الدوليـة المتزايـدة لتقليص الأثـر البيئي لأنظمة 
الـذكاء الاصطناعـي والبُنـى التحتيـة الرقميـة )بلسـميدا وآخـرون، 
الثـورة  تسري  أن  الضروري  فمـن   ،)2022 اليونسـكو،  2022؛ 
الصناعيـة الرابعـة جنبًـا إلى جنـب مع انتشـار الطاقـة النظيفـة وتحقيق 
الاسـتدامة البيئيـة على نطاق أوسـع. وفي هذا السـياق، فـإنّ الإخفاق 
في توفري مصـادر طاقـة نظيفـة وموثوقـة ومنخفضة التكلفـة في بعض 
البلـدان قـد يُقـوّض قدرتها على تبنـّي اسرتاتيجية تصنيعيـة متقدمة. 
وإذا حـدث هـذا فربام لن تُفضي الثـورة الصناعيـة الرابعـة إلى القفزة 

.)2021 وكريمرمْبـولا،  )مازيبوكو-ماكينـا  المنتظـرة 

)))   في 2007 كانت الحواسب الآلية ومراكز البيانات والشبكات الإلكترونية تستهلك بالفعل 10 بالمئة من كهرباء العالم 

)غارتنر، 2007(. 
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3. إضافـة القيمـة من خالل التحديث البيئـي والاقتصـاد الدائري: 
كان الفهـم التقليـدي لمفهـوم »الارتقـاء الاقتصـادي« مرتبطًـا بقـدرة 
الرشكات على الدخول في قطاعـات اقتصادية أكثـر ربحية و/أو أعلى 
تطـورًا مـن الناحيـة التكنولوجيـة )غيريفـي، 2019(. غري أنّ العقد 
الأخير شـهد تنامـي الاهتمام بالأبعـاد البيئيـة لإضافة القيمـة، وهو ما 
أفـرز مفهـوم »الارتقـاء البيئـي – Environmental Upgrading«، الذي 
تتحقّـق فيـه القيمـة مـن خالل اعتماد تدابري بيئيـة في سلاسـل القيمة 
)دي مـارشي ودي ماريـا وميتشـيللي، 2013؛ بونتـي، 2019؛ خـان 

وآخـرون، 2020(.

ويمكـن أن يُقق الارتقـاء البيئي ارتقـاءً في العمليـات، والمنتجات، 
والقطاعـات الصناعيـة. يتحقـق »الارتقـاء في العمليـات« مـن خلال 
زيـادة كفـاءة الإنتـاج، سـواء عن طريـق التنظيـم الأفضـل للعمليات 
الداخليـة للصناعـة أو النشـاط المعنـي، أو باسـتخدام تقنيـات أكثـر 
»الاقتصـاد  مقاربـات  وتُعـدّ   .)2000 وشـميت،  )همفـري  تطـورًا 
الدائـري« ذات صلـة خاصة بهـذا النوع مـن الارتقاء؛ نظـرًا لاعتمادها 
على إدارة دقيقـة لتدفّقات المواد، وسـعيها إلى فصـل النمو الاقتصادي 
النفايـات  تقليـص  خالل  مـن  المحـدودة،  المـوارد  اسـتهلاك  عـن 
وإعـادة إدخالهـا في العمليـات الإنتاجيـة )مؤسسـة إلين ماك-آرثـر، 
2015(. ويمكـن أن تـؤدي هـذه المقاربـات إلى توفري مـادي صـافٍ 
كبري للقطاعـات الصناعيـة. إذن فزيـادة الكفـاءة في اسـتخدام الموارد 
تُفضي إلى تحسين القـدرة التنافسـية مـن حيـث التكلفة، حيـث تحتاج 
الرشكات إلى مدخالت أقـل لإنتـاج نفـس الكمية مـن المخرجـات.)))

)))   وُصفت هذه العملية أيضًا بمسمى »الكفاءة البيئية«، وتعني بالأساس ربط الأدائين البيئي والاقتصادي في سياق إنتاج 

سلع وخدمات أكثر باستخدام موارد أقل والتسبب في هدر أقل للموارد والمواد. 
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in� )يمك�ن أن تؤدي تدابير الاس�تدامة أيضً�ا إلى الارتق�اء بين-القطاعي) 
tersectional upgrading ويُعـرف أيضًـا بــ »ارتقاء السلاسـل«( وهو يحدث 

عندمـا تتمكّـن شركـة مـن دخـول سلسـلة قيمـة جديـدة كليًـا باسـتخدام 
القـدرات التـي اكتسـبتها مـن إنتاج سـلعة أخـرى. وعلى النقيـض من نظم 
الإنتـاج الخطّـي، التـي يتسـبّب في سـياقها تزايـد تجـارة الخـردة والنفايـات 
منخفضـة القيمـة بام يـؤدي إلى أضرار بيئيـة وتصديـر النفايات مـن الدول 
المتقدمـة إلى المناطـق الناميـة ذات القوانين البيئيـة الأضعـف )كام في حالة 
إغـراق تشـيلي بالملابـس المسـتعملة. انظـر: الجزيـرة، 2021(، يُمثّـل نظام 
في  قيّمـة  كمُدخالت  المـواد  تلـك  لاسـتخدام  فرصـة  الدائـري  الإنتـاج 
عمليـات إنتاج قطاعـات أخرى )مؤسسـة إلين-ماك آرثـر، 2015(. الحق 
أنّ ثمّـة أوجـه تـآزر واعتماد متبـادل حقيقية على صعيـدي الطلب والعرض 
للمـواد المهـدورة وإعـادة اسـتخدامها عرب سلاسـل التوريـد المختلفة بين 
الـدول؛ الأمـر الـذي يمكـن أن يسـهم في تحسين الإنتاجيـة وفتـح فـرص 
جديـدة أمـام الرشكات للدخـول في سلاسـل قيمـة جديـدة. فعلى سـبيل 
المثـال، في الأوروغواي، تمكّن مربـو الأبقار الذين بدأوا في إعادة اسـتخدام 
النفايـات العضويـة الناتجة عن مواشـيهم لإنتـاج الوقود الحيـوي من تحقيق 
إيـرادات إضافيـة بلغـت نسـبتها 40 % من إيـرادات إنتاج الوقـود الحيوي، 

إلى جانـب عائداتهـم من إنتـاج منتجات الألبـان.))) 

»الارتقـاء في  تُسـهم في تحقيـق  أن  لتدابري الاسـتدامة  يمكـن  وأخرًيا، 
المنتـج«، أي زيـادة تنافسـية المنتجـات وقيمتهـا مـن خالل تعزيـز متانتهـا 
)أي عمرهـا الافرتاضي( و/أو تقليـل أثرهـا البيئـي. ومـن أجـل الحفـاظ 
على القـدرة التنافسـية في ظـل تنامـي توجهـات الاسـتدامة وتفضيالت 

)))   مراسلات للمؤلف مع مانويل ألبالاديخو، مسؤول يعمل بالأمم المتحدة في الأوروغواي.
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والماديـة  الكربونيـة  البصمـة  ذات  للمنتجـات  المتزايـدة  المسـتهلكين 
المنخفضـة، يمكـن للرشكات أن تسـتفيد مـن هوامـش سـعرية إضافيـة 
إذا هـي تميّـزت في المنتجـات والخدمـات التـي تسـتند صفتهـا البيئيـة إمـا 
إلى طريقـة إنتاجهـا )مثـل الملابـس المصنوعـة مـن مـواد مُعـاد تدويرها( أو 
إلى أسـلوب اسـتهلاكها )مثـل الأكـواب القابلـة لإعـادة الاسـتخدام، أو 
منتجـات الإضـاءة والأجهـزة الكهربائيـة الموفّـرة للكهربـاء، أو المنتجـات 
المتينة وسـهلة الإصالح(. وبعيدًا عن توقّعـات العائدات الماليـة المباشرة – 
إذ غالبًـا مـا تكون الخيارات الصديقة للبيئة ذات أسـعار أعلى من المنتجات 
التقليديـة – قد تعتمد الشركات تدابير الاسـتدامة من أجل تحقيق مكاسـب 
على مسـتوى السـمعة. وقد أظهرت دراسـات حديثـة أنّ السـمعة المرتبطة 
بالتـزام الشركـة بالاسـتدامة تُعدّ مـوردًا غير ملمـوس يُسـهم في تعزيز قيمة 

التدفقـات النقديـة المتوقعـة للشركـة )لورينـزو وآخـرون، 2014(. 

ولـكل هـذه الأسـباب، ينبغـي تجـاوز المواجهـة غري المثمـرة بين أجندة 
الاسـتدامة ومسـار التصنيـع وكأنهام ضدّيـن. لكـن ليسـت الـدول كافـة 
متسـاوية مـن حيث قدرات الاسـتفادة من فـرص التصنيع الأخضر، إذ إنّ 

بعضهـا قـد سـار بالفعـل خطـوات في هـذا المضمار.

تبني أم تحدي الميزة التنافسية لاكتساب
القدرات الإنتاجية الخضراء

الشمسـية؟  إنتـاج الألـواح  الـدول في  باقـي  تتفـوّق الصين على  لمـاذا 
ولمـاذا تُيـد الدنمارك إنتـاج توربينـات الرياح؟ ولمـاذا تُعدّ النمسـا من أكبر 
مصـدّري معـدّات الطاقـة الكهرومائيـة؟ وهـل يمكـن تفسري أداء هـذه 
الدول ببسـاطة من خالل فكرة امتلاكها ميزة نسـبية في إنتاج هذه السـلع؟
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لفهـم كيفية اكتسـاب الـدول لقـدرات إنتاجية جديدة ضروريـة للتصنيع 
الأخضر، مـن المفيـد العـودة إلى النقـاش القديـم حـول مـا إذا كان واجبًـا 
أن تمتثـل تدخالت الدولـة لفكـرة الميـزة النسـبية أو أن تتحدّاهـا )انظـر: 
لين وتشـانغ، 2009(. تُعـدّ الميـزة النسـبية مـن المفاهيم الأساسـية في علم 
الاقتصـاد، وقـد صاغهـا ريـكاردو قبـل أكثـر مـن مئتي عـام، وتنـصّ على 
أن بوسـع الـدول تحقيـق مكاسـب في التجـارة الدوليـة عندمـا تركـز على 
إنتـاج السـلع التـي تُكلّفها أقل تكلفـة بديلـة مقارنة بالـدول الأخرى. غير 
أنّ العديـد مـن الـدول نجحـت في التصنيـع مـن خالل تطويـر القـدرات 
الإنتاجيـة والتعلّـم بالممارسـة في قطاعـات لم تكـن تمتلـك فيهـا ميزة نسـبية 
)تشـانغ، 2006(. ومـن هـذا المنطلـق، غالبًـا ما ترتبـط التفسريات الثابتة 
إنتاجيـة  قـدرات  على  قائمـة  تاريخيـة  بمسـارات  النسـبية  الميـزة  لمفهـوم 
راسـخة، الأمـر الذي يُكـرّس الوضـع القائـم ويُعيـق التنميـة الصناعية في 
البلـدان الفقرية، حيـث تندر القـدرات القائمـة أصلً، مما يضعهـا في موقع 
التبعيـة لتصديـر المـوارد الطبيعية الخـام التي تمتلكهـا )وهو ما يُعدّ إشـكاليًا 

في سـياق تغرّي المناخ كام نوضّـح في الفصـل 2(.)))

في  دراسات  النيوكلاسيكيين  الاقتصاديين  من  عدد  كتب  التنافسية،  الميزة  مبادئ  على  بالتشديد  المثال،  سبيل  على     (((

سبعينيات القرن العشرين قدّموا خلالها تقديرات مُحبِطة للحكومة الماليزية، ودعوها للكف عن أنشطة التصنيع للموارد 

الطبيعية المحلية، لكن سرعان ما أصبحت هذه العمليات الصناعية الماليزية على قدر كبير من التنافسية العالمية بفضل 

حماية الصناعة في مراحلها المبكرة )لبديوي، 2020(.
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الشكل 1: الميزة النسبية المكشوفة في منتجات التقنية
 منخفضة الكربون والسلع البيئية )2019 – 2021(.)))

نسـبية  ميـزة  تُظهـر  التـي  الـدول  فـإنّ معظـم   ،1 الشـكل  يُظهـر  وكام 
البيئيـة  الكربـون والسـلع  التكنولوجيـا منخفضـة  منتجـات  مكشـوفة في 
هـي دول صناعيـة بالفعـل، وغالبيتهـا من الـدول ذات الدخـل المرتفع )لا 
سـيما في شرق آسـيا، والاتحـاد الأوروبي، والولايـات المتحـدة(. وإذا كانت 
عمليـة الانتقـال نحـو اقتصـاد منخفض الكربـون تُكّـن الـدول الصناعية 
مـن تعزيـز آفاقهـا الصناعية الخضراء، بينما تكـرّس في الوقت نفسـه الدور 
المحـدود لمعظـم الـدول الناميـة بوصفهـا مجـرّد مصادر للمـواد الخـام، فإنّ 
الوضـع القائـم يُرجـح أن تزيـد مـن التفاوتـات الاقتصادية داخـل الدول، 
مـا يلقي بظلالـه على الوعـد المركزي لأهـداف التنميـة المسـتدامة الصادرة 

عـن الأمـم المتحـدة، بـألا يتخلف أحـد عـن الركب. 

)))   رغم التداخل بينهما، فإنّ السلع البيئية ومنتجات التقنية منخفضة الكربون تشُير إلى مفاهيم مختلفة قليلً. تشمل 

السلع البيئية كلًّ من السلع المرتبطة بحماية البيئة )مثل المحوّلات الحفّازة في المركبات وحاويات التسميد( والسلع التي 

جرى تعديلها لتصبح أكثر صداقة للبيئة )مثل الوقود الحيوي، والبطاريات الخالية من الزئبق، والسيارات الكهربائية(. أما 

المنتجات التقنية منخفضة الكربون، فهي تلك التي تسُهِم في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال إنتاج تلوّث أقل مقارنةً 

بنظيراتها التقليدية، وتشمل توربينات الرياح، والألواح الشمسية، ومعدات احتجاز الكربون.



42

يجـب أيضًـا توضيـح التمايـزات داخـل فئـة »الـدول النامية«، التـي تضمّ 
تحـت مظلّتهـا بلدانًا تواجـه أوضاعًـا متباينة إلى حـدّ كبير، بـدءًا من الصين 
وماليزيـا والمكسـيك، التي طوّرت قـدرات صناعية خضراء، ووصولً إلى 
دول منخفضـة الدخـل تعتمد على تصدير السـلع الأساسـية مثل سـورينام 
وتوغـو وبابـوا غينيـا الجديـدة. ولهـذا السـبب، فـإنّ هذه الدراسـة سـوف 
تشري في أغلـب المواطـن ذات الصلـة أدناه إلى »الـدول الصناعيـة« والدول 
»الملتحقـة مؤخـرًا«، وكذلـك نشري في مواطـن أخـرى إلى الـدول الناميـة 
المعتمدة على السـلع الأساسـية في سـياق تعرّضهـا الحادّ لمخاطر تغرّي المناخ 

.)2 )انظـر الفصل 

وبـدلً مـن القبـول بـأنّ البلـدان قد بلغـت ما بلغتـه من خلال اسـتغلال 
مزاياهـا النسـبية القائمـة، فـإنّ السـؤال الجوهري الـذي ينبغـي طرحه هو: 
كيـف طـوّرت هـذه البلـدان قـدرات إنتاجيـة جديـدة، واكتسـبت مزايـا 
للميـزة  الديناميكيـة  المقاربـات  توفّـر  السـياق،  هـذا  في  جديـدة؟  نسـبية 
النسـبية – التـي تتجلىّ بصـورة أوضـح في المـدارس الاقتصاديـة البنيويـة، 
والنيُو-شـومبيترية، والتنمويـة، والمؤسسـية – حيّـزًا أوسـع لـدور الدولـة 
في توجيـه التحـوّل الإنتاجـي بعيـدًا عـن »أنشـطة منخفضـة الجـودة« نحو 
»أنشـطة عاليـة الجـودة« تمتـاز بوفـورات الحجـم، والترقيـة التكنولوجيـة، 
والإنتاجيـة العاليـة، ومسـتويات أجور مرتفعة )تشـانغ، 2003؛ سـيمولي 
وآخرون، 2009؛ ماتسـوكاتو، 2016؛ نورسـكي، 1961؛ بيريز، 2010 
و2016؛ سالازار-سرييناكس، 1993(. وكام سـيُبيّ في الفصـل الرابع، 
فـإنّ هـذا المنظـور يوفّر تفسرًيا أفضل للـدور الـذي أدّته تدخالت الدولة 
في تحفيـز اكتسـاب القدرات الإنتاجية الخضراء في عدد من الـدول المتقدمة 
والناميـة )آلتنبـورغ ورودريـك، 2017؛ أنزولين ولبديـوي، 2021؛ ليام 
وليام، 2012؛ ماتسـوكاتو، 2015؛ نيوفارمـر وآخـرون، 2019؛ بيغلـز، 

.)2014
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ويغـدو الأسـاس المنطقـي لتبنـّي سياسـات تتجاوز الميـزة النسـبية أقوى 
في حالـة الـدول الناميـة، حيـث من المرجّـح أن تسـتمر اختلالات السـوق 
وتبنيّهـا،  التكنولوجيـا،  ونقـل  الصناعيـة،  الأنشـطة  إعاقـة  في  الكبرية 
والابتـكار، والتعلّـم مـن خالل الممارسـة. وهـذه الظـروف، بـدلً مـن أن 
تعنـي أنّ السياسـات الصناعية محفوفـة بالمخاطر )وهو النقد الشـائع الموجّه 
للسياسـات الصناعيـة في البلـدان الناميـة(، فإنّا تبّرر من الأسـاس ضرورة 
التدخّـل الحكومـي لإعـادة توجيـه رأس المال المحـدود – وبشـكل يضمن 
الكفـاءة – نحـو المجـالات ذات الأولوية، والتـي تتمتّع بتأثريات خارجية 
عاليـة. ويتطلّـب ذلـك، بطبيعـة الحـال، وجـود آليـات حوكمـة وهيـاكل 
مؤسسـية مناسـبة لتجنبّ أوجـه القصور، والتشـوهات، وهيمنـة النخب، 
والفسـاد. ومـع ذلك، فـإنّ بناء مثل هـذه الآليات أمر ممكن. لـذا، ينبغي أن 
ينصـبّ تركيزنـا على كيفية تحسين جـودة التدخالت الحكومية لاكتسـاب 
مسـاحات جديـدة مـن المزايـا النسـبية، بدلً مـن القبـول بالأمـر الواقع كما 
لـو كان قـدرًا محتومًـا. ومن خالل هذا المنهج، يسـعى الكتـاب إلى توضيح 
العمليـة الديناميكيـة للتنميـة الصناعيـة الخضراء، ومـا تنطـوي عليـه مـن 

دلالات بالنسـبة للـدول النامية.

أنماط التحول الاقتصادي الأخضر ومنحدر المحاكاة 
 المتماثلة الزلق:

 ليس الأمر مجرد إنتاج تقنيات منخفضة الكربون

عنـد الحديـث عـن التحـول الاقتصـادي الأخضر، لا بـد مـن التعامـل 
مـع مفهـوم »المحـاكاة المتماثلـة« بحـذر بالـغ.))) ففـي علـم الأحياء، تشري 

 Isomorphic الأصل  في  المترجم:  المصطلح.  هذا  إلى  انتباهي  لفت  الذي  روبنسن  لبيتر  شكري  عميق  عن  أعرب     (((

.Mimicry
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»المحـاكاة الإيزومورفيـة« أو »المحـاكاة المتماثلـة« إلى ظاهـرة تطـوّر كائنات 
مختلفـة لتبـدو متشـابهة مـن دون أن تكون مرتبطـة بيولوجيًـا، وذلك بهدف 
تحقيـق ميـزة تطوريـة. أمـا في السياسـات العامة، يُقصـد بهذا المفهـوم نزوع 
نسـخ  خالل  مـن  أخـرى  حكومـات  نجاحـات  محـاكاة  إلى  الحكومـات 
العمليـات والأنظمـة والاسرتاتيجيات، مـا ينتهـي غالبًـا بام يُعـرف بــ 

»الفشـل الناجـح« )أنـدروز وآخـرون، 2017(.

وتتزايـد اليـوم نزعة محـاكاة اسرتاتيجيات التصنيع الأخضر التـي تتبعها 
حكومـات أخـرى. فعلى سـبيل المثـال، عمدت أكثـر من عشريـن حكومة 
إلى تطبيـق اشرتاطات المكـوّن المحيل في قطاعـات الطاقة المتجـددة، اقتداءً 
بالتجربـة الصينيـة الناجحـة في هـذا المجـال، لكـن أيـاً منهـا لم يحقـق نتائج 
مماثلـة )انظـر الفصل 4(. ورغـم أنّ التعلّم مـن تجارب الآخريـن ومحاكاتها 
قـد يكـون مفيـدًا، ينبغـي التأكيـد على أنّ التحـول الاقتصـادي الأخضر 
يمكـن أن يتّخذ أشـكالً متعـدّدة، تتوقـف ملاءمتها على السـياقات المحلية 
والقـدرات المتاحـة، ويرجـع الأمـر أيضًـا إلى الطبيعـة المركبـة لتحديـات 
الاسـتدامة التـي نواجههـا. فنحن كثيًرا ما نُسـاوي بين الاسـتدامة وخفض 
الانبعاثـات الكربونيـة، غري أنّ هنـاك جوانـب أخـرى لا تقـل أهميـة، ولها 
كذلـك آثـار على التحـول الاقتصـادي، مـن بينهـا: تقليـص الاعتامد على 
أضرار  مـن  المـواد  ملوثـات  تسـبّبه  لمـا  نظـرًا   )dematerialisation( الم�واد 
للطبيعـة وصحـة الإنسـان؛ الاسـتغلال المسـتدام للمـوارد المتجـددة مثـل 
الثـروة السـمكية والغابـات والميـاه؛ إضافـة إلى المعـدلات المقلقـة لفقـدان 

.)biodiversity( التنـوع الحيـوي

وفي التطبيـق العميل، يمكـن أن يتجسّـد التحـول الاقتصـادي الأخضر 
في أربعـة مسـارات متمايـزة – وإن لم تكـن متعارضـة – كما ورد في )تشـانغ، 
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لبديـوي، ألبيرتوني، 2024(. المسـار الأول )وهو مـا يُقصد عادة بمصطلح 
التصنيـع الأخضر( يتمثـل في إنتـاج تقنيات »خضراء« تحل محـل التقنيات 
التقليديـة، وغالبًـا ما تكـون هذه التقنيـات في صلب تحـول مصفوفة الطاقة 

العالمية.
يتعلـق المسـار الثاني بتحسين كفاءة اسـتخدام المـوارد )من طاقـة ومواد( 

في الإنتـاج القائـم حاليًـا، ويمكـن تحقيق ذلـك من خلال:

11 اعتامد عمليـات إنتـاج أنظف )مثل التحـوّل إلى مصـادر طاقة نظيفة (
لتشـغيل العمليـات الصناعية لإنتاج الفـولاذ الأخضر(.

22 تحسين متانـة المنتجـات وتسـهيل إصلاحهـا وإعـادة اسـتخدامها (
وإطالـة دورة حياتهـا )مثل الأجهـزة الإلكترونية الاسـتهلاكية الُمعمّرة 

الإصلاح(. والقابلـة 
33  إعـادة تنظيـم العمليـات الإنتاجية بما يُقلّـل الحاجة إلى المـوارد )من (

خالل تبنيّ مبـادئ الاقتصـاد الدائري(.
أمـا المسـار الثالـث، فيتمثّل في الحد من الآثار الخارجية السـلبية للأنشـطة 
الصناعيـة الراهنـة. ويشـمل هـذا المسـار الصناعـات المرتبطـة بالتحكّم في 
التلـوّث، والهندسـة الجيولوجيـة، وإدارة المـوارد )مثـل مرشـحات الهـواء 
الصناعيـة، وتقنيـات احتجـاز الكربـون واسـتخدامه وتخزينـه، ومعـدّات 

معالجـة ميـاه الرصف الصناعي(.
فيام يتمثّـل المسـار الرابع )والذي يمكن تسـميته بـ »مسـار خـابي«)))( في 
إنتـاج سـلع »قديمة« صديقـة للبيئـة لا تتطلب بالضرورة تقنيـات معقّدة، 
البيئيـة  آثـار إيجابيـة واضحـة مـن حيـث الجـدوى  لكنهـا مـع ذلـك لهـا 

)))   إشارة إلى شخص في مواقع التواصل معروف مقاطع الفيديو التي يهزأ فيها صامتاً من »الوصفات المعقدة« للتعامل 

مع مواقف حياتية، عن طريق أن يحل المشكلة لكن بشكل بسيط وسلس للغاية. 
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والاقتصاديـة )مثـل الدراجـات الهوائية، والزراعـة العضويـة، أو المنتجات 
متعـددة الاسـتخدام كبديـل عن البلاسـتيك أحـادي الاسـتخدام(. وغالبًا 
مـا يتـم تهميـش هـذا المسـار مـن مسـارات التصنيـع المسـتدام لأنـه لا يثير 
tech� )اهتامم فري�ق »المتفائلين بالتط�ور التكنولوجي« لح�ل أزمات المن�اخ) 
no-optimists(، غري أنّـه يحمـل قيمـة كبرية في سـياق التصنيـع المسـتدام 

)انظـر النقـاش حـول اسـتبعاد الدراجـات الهوائيـة مـن اتفاقيـات السـلع 
البيئيـة في الفصـل 6(.

باختصـار، يُعـدّ التحـول الاقتصـادي الأخضر عمليـة متعـددة الأبعـاد 
المسـار  الكربـون. وسـيختلف  منخفضـة  التقنيـات  إنتـاج  تتجـاوز مجـرد 
الأمثـل لهـذا التحـول الأخضر بشـكل كبري مـن دولـة إلى أخـرى، ومـن 
إقليـم إلى آخـر، تبعًـا لخصوصيـات كل منهـا، ومـا لـدى هـذه الدولـة أو 
المنطقـة وتلـك مـن إمكانـات ومـا تواجهـه من قيـود. فتدمري الغابـات أو 
الأراضي الزراعيـة الخصبـة مـن أجـل إقامـة مصانـع للألـواح الشمسـية 
يتنـافى مع مبـادئ التنمية المسـتدامة، وهنـاك بدائل أخرى لتحقيـق التحول 
الاقتصـادي الأخضر )كام سـيتضح بمزيد مـن التفصيـل في الفصـل 5(.

هذا الكتاب

يتـوزع مـا تبقـى مـن هـذا الكتاب على النحـو التـالي: يوضّـح الفصل 2 
الأثـر الاقتصـادي اللامتكافـئ الذي سـيلقيه تغيّ المناخ وخفـض الكربون 
العالمـي على الـدول النامية، قبـل أن يسـتخلص النتائج النظريـة والتطبيقية 
بشـأن كيفيـة إعادة التفكري في مفهوم الصمـود المناخي وآثاره على التحوّل 

الإنتاجـي الاقتصادي.

أمـا الفصـل 3، فيكشـف عـن التوزيـع الجغـرافي غري المتـوازن صناعيًـا 
لجهـود خفـض الكربـون، مـن خالل إظهـار كيـف أنّ معظـم الوظائـف 
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منخفضـة  بالتقنيـات  المرتبطـة  المضافـة  والقيمـة  والابتـكار  والتجـارة 
الكربـون تتركّـز في عدد محدود من الاقتصـادات الصناعية. ولهـذا التفاوت 
آثـار خطرية على أجندة »لـن يتخلف أحد عـن الركب«، نظـرًا لأنّ البلدان 
الأكثـر عرضـة اقتصاديًـا لمخاطـر المنـاخ والانتقـال ليسـت بالضرورة هي 

المؤهلـة للاسـتفادة مـن الفـرص الصناعيـة الخضراء الناشـئة.

الـذي   ،4 الفصـل  يتناولـه  كام  الحكومـات  دور  إلى  يقودنـا  مـا  وهـذا 
وأنماطهـا  نجاحهـا،  وعوامـل  الأخضر،  التصنيـع  سياسـات  على  يركّـز 
المختلفـة )سـواء كانـت مرافقِـة للصناعة أو ضابطـة لها(، إضافـة إلى القيود 
السياسـية–الاقتصادية والمتطلبـات المؤسسـية التـي تفرضهـا. ويُبينّ هـذا 
الفصـل أنّـه رغـم وجـود بعـض الـدروس العامـة التـي يمكن الاسـتفادة 
منهـا، فـإنّ سياسـة التصنيع الأخضر لا بـد أن تكون مُكيَّفة وفق السـياقات 

المحليـة، كام تختلـف أهدافهـا بالضرورة مـن بلـد إلى آخر.
عالوة على ذلك، إذا سـعت جميع الـدول إلى التصنيع في الوقـت ذاته من 
خالل إنتـاج تقنيـات منخفضـة الكربون، فقـد لا تكـون الطلبـات العالمية 
كافيـة لدعـم هـذا التوسّـع السريـع في الإنتـاج، ممـا قـد يُفضي إلى تباطـؤ 
النمـو والتنميـة عمومًـا. ولهذا السـبب، ومن أجـل توضيح تنوّع مسـارات 
التحـول الاقتصـادي الأخضر التـي تتجـاوز نمـوذج التصنيـع القائم على 
الإنتـاج الصناعـي التقليـدي، يتنـاول الفصـل 5 السـياقات المختلفـة ومـا 
تقتضيـه مـن اسرتاتيجيات تنمويـة )بام في ذلك الزراعـة الذكيـة مناخيًا في 
المناطـق التـي تهيمـن عليهـا الأراضي الزراعيـة، وخدمـات إضافـة القيمـة 
الطبيعيـة في المناطـق الغنيـة بالتنـوع البيولوجـي، وحالات منتجـي النفط، 

وكذلـك الـدول الصغرية أو ذات السـوق المحيل المحدود(.
أمـا الفصـل 6، فيتنـاول بعـض التحديـات الدوليـة التـي تُعيـق التحول 
الاقتصـادي الأخضر، مثل تنامـي الحمائية الخضراء في الأسـواق الكبرى، 
وتضـارب معايري الاسـتدامة، وتخلّف الـدول الغنية عـن الوفـاء بتعهّداتها 
التمويليـة في مـا يخـص المناخ، وهـي أمور تضعف قـدرة الـدول النامية على 
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المضي في مسـاراتها الخاصـة نحـو التحـول الاقتصـادي الأخضر. ويجادل 
الفصـل بـأنّ الـدول الغنية تمـارس فعليًا مـا يمكن تسـميته بـ«ركل السـلّم 
الأخضر بعيـدًا«، قبل أن يسـتعرض المبـادرات الحديثة الرامية إلى اسـتعادة 

حيّز السياسـات في مجـال التصنيـع الأخضر.

ويقـدّم الفصـل 7 خلاصـة ختاميـة ويحـدّد الاتجاهـات الرئيسـة التي من 
المرجّـح أن تؤثر على مسـتقبل البحـث في تقاطع الاقتصـاد التنموي والبيئة.



 إعادة النظر في الصمود المناخي
 ومخاطر الانتقال ودور التنويع الإنتاجي
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»]الناس جاهلون[ في الأكثر بمصالح النوع ]البشري[« 

- ابن خلدون )القرن الرابع عشر ميلادي(  -

إلى الحين، تركّـزت أغلـب الخطابـات المحيطة بالحـراك المناخـي لجوانب 
التصـدي للأعـراض وليـس للأسـباب الجذريـة التي تجعـل الـدول النامية 
معرضـة بصـورة اسـتثنائية للمخاطـر الاقتصاديـة جـراء المخاطـر المناخية 
ومخاطـر الانتقـال المناخي. وإذا نحـن تجاوزنا الثنائية الُمعطّلـة للتفكير – بين 
التكيـف المناخـي وتخفيف آثـار تغير المنـاخ – فعلينا أن نُحسِـن فهـم ماهية 
التنميـة الاقتصاديـة الصامدة في وجه تغير المناخ. يسـلّط هذا القسـم الضوء 

على الـدور المحـوري للتنويع الإنتاجـي، من أجـل تحقيق هـذه الغاية.

كيف يؤثر المناخ على التجارة والاستقرار المالي

في مختلـف أنحـاء الكوكـب، تتغري معـدلات تسـاقط الأمطـار وترتفـع 
درجـات الحـرارة، وتتعـرض بعـض المناطـق لتغرّيات في معدّل وجسـامة 
الحـوادث المناخيـة المتطرفة مثـل الفيضانـات والجفاف. على ذلـك، لا تتأثر 
جميـع المناطـق اقتصاديـاً بشـكل متسـاوٍ بسـبب تغير المنـاخ، وتتأثـر المناطق 
الناميـة على نحـو خـاص وبدرجـة أكرب من غيرهـا. فقـد تكبّـدت الدول 
ر بنحـو 38 مليـار دولار أمريكـي جرّاء  الإفريقيـة خسـائرًا اقتصاديـة تُقـدَّ
آثـار تغرّي المنـاخ في عـام 2020 وحـده )المنظمـة العالمية للأرصـاد الجوية، 
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WTO، 2021أ(. وفي أمريـكا اللاتينية، تُشري التقديرات إلى أن الأضرار 
الناجمـة عـن تغيّ المنـاخ قد تصل تكلفتهـا إلى نحو 100 مليار دولار سـنويًا 

بحلـول عـام 2050 )فيرجارا وآخـرون، 2013(.

يُعـزى أحـد أبـرز الأسـباب التـي تُرجِـح تأثري تغرّي المنـاخ بشـكل غير 
متناسـب على البلـدان الناميـة، إلى اعتامد هـذه الأخرية بدرجـة أكبر على 
تصديـر السـلع الأساسـية الحساسـة للظـروف المناخيـة. إذ تُـدّد التقلبات 
الإنتاجيـة  معـدلات  الحـرارة،  ودرجـات  الأمطـار  هطـول  معـدلات  في 
طويلـة الأمـد للعديـد مـن السـلع الزراعية التـي تعتمـد عليهـا دول كثيرة 
– معظمهـا ناميـة – بوصفهـا مصـدرًا رئيسـيًا للدخـل، وفـرص العمـل، 
والصـادرات )انظـر الشـكل 2(. ولعـل مـن أبـرز الأمثلـة على ذلـك مـا 
قـد يطـرأ مـن مخاطـر جسـيمة تهـدّد إنتاجيـة مـزارع أسامك السـلمون في 
تشـيلي، وإنتـاج حبـوب البـن في فيتنـام وكولومبيـا، وإنتاج الـكاكاو في كلّ 
مـن كـوت ديفـوار والإكـوادور، وإنتـاج النبيـذ في جنـوب أفريقيـا )انظـر 
كونـواي، 2020؛ ماسـياس باربـران وآخـرون، 2019؛ سـوتو وآخرون، 
2019(. وقـد أدّى تزايـد وترية الظواهـر الجويـة المتطرفـة بالفعـل إلى آثار 
مدمّـرة على القطاعـات القابلة للتبـادل التجـاري، مثل الزراعة والسـياحة 
القائمـة على المـوارد الطبيعيـة، في مناطق متعـددة من العالم.)1)) فعلى سـبيل 
المثال، أسـفرت مواسـم الأعاصري في منطقـة الكاريبي عن فقـدان ما يقدّر 
بأكثـر مـن 800 ألـف زائـر في عـام 2017، وهو مـا كان من شـأنه أن يدرّ 
على المنطقـة نحو 740 مليـون دولار أمريكـي، فضلً عن توفري ما يقارب 

)1))   والدمار يلحق بصورة خاصة بدول مثل جمهورية الدومينيكان، حيث تصل نسبة عائد السياحة نحو 40 بالمئة من 

عائدات التصدير. 
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11 ألـف فرصـة عمل )سـاجيه وآخـرون، 2020(. أما في غواتياملا، فقد 
تسـببت موجـات الجفـاف التي اسـتمرت طـوال عـام 2020 في تدمير 80 
بالمئـة من محصـول الذرة المزروعـة في المرتفعـات )المنظمة العالميـة للأرصاد 

الجويـة، 2021ب(.

وإلى جانـب ذلك، فإن الهشاشـة الاقتصاديـة تجاه تغيّ المناخ تُشـكّل أيضًا 
تهديـدًا لقـدرة الدول على اقرتاض رأس المال. فالبلدان الناميـة تعاني أصلً 
مـن ظـروف تمويليـة صعبـة، إذ يبلـغ متوسـط تكلفـة الفائـدة على الديون 
الخارجيـة لديهـا ما يعـادل ثلاثـة أضعاف مثيلـه لدى الـدول المتقدمـة.)1)) 
وغالبًـا مـا تحـول هـذه الفوائـد المرتفعـة دون تمكّـن الـدول الفقرية مـن 
تحقيـق وفورات عامـة؛ إذ تخصـص البلدان الأقل نمـوًا ما معدّلـه 14 بالمئة 
مـن إيراداتهـا المحليـة لسـداد الفوائـد، مقارنـة بام يقـارب 3.5 بالمئـة فقط 
في الـدول المتقدمـة )فولـز وأيتكـن، 2022(. هـذه الفجـوة تتسـع في ظـل 
تغري المنـاخ لأن الـدول النامية معرضـة أكثر للمخاطـر البيئيـة التي تدخل 
بشـكل متزايـد في حسـابات وكالات التصنيـف المالي التي تمنـح هذه الدول 

تصنيفـات ائتمانيـة أدنـى، وهـو ما يُترجـم إلى أسـعار فائدة أعلى.)1))

)1))   خلال العقد الماضي، اقترضت الدول المتقدمة بتكلفة فائدة بلغت في المتوسط 1 بالمئة، في حين اقترضت الدول الأقل 

نمواً بسعر فائدة فوق 5 بالمئة، ولقد دفعت بعض الدول فائدة مقدارها أكثر من 10 بالمئة )فولز وأيتكن، 2022(. 

)1))   توصل بور وآخرون )2018( إلى أن الانكشاف على مخاطر المناخ زاد بالفعل من متوسط تكلفة الدين في عينة من 

الدول النامية، بواقع 117 نقطة أساس )وتتُرجم إلى 40 مليار دولار مدفوعات فائدة إضافية على مدار السنوات العشر 

الأخيرة، فوق عبء الدين الحكومي(.

أ( كنسبة من الصادرات السلعية المخصصة، 2021-2019

 

    اعتماد على صادرات منتجات الطاقة 	                     اعتماد على صادرات المنتجات الزراعية 	

    اعتماد على صادرات المعادن والخامات والفلزات              دولة غير معتمدة على سلع                غير متوفر

ب( بحسب فئة المنتجات الُمصدّرة، 2021-2019

الشكل 2: خريطة الاقتصادات المعتمدة على السلع

UNCTAD :المصدر
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قريبًـا، مقابـل كل عشرة دولارات تدفعهـا الدول النامية كفوائد، سـتنفق 
دولارًا إضافيًا بسـبب هشاشـتها أمـام تغير المناخ )بور وآخـرون، 2018(. 
ولتقليـل هشاشـة أنظمتهـا الماليـة تجـاه تغري المنـاخ، ينبغـي على الـدول ألا 
تكتفـي بتبنـي سياسـات تهدف إلى الحـد من تعرضهـا للمخاطـر البيئية، بل 
عليهـا أيضًـا أن تضغط من أجـل اتخاذ إجـراءات دولية أكثـر صرامة، إذ إن 

كثيًرا مـن هذه المخاطـر يتجاوز نطـاق سـيادتها الوطنية.

إن تغري المنـاخ لا يعرتف بالحـدود، والتغيريات المطلوبـة لتفـادي آثاره 
ليسـت متسـاوية على الجميـع، إذ يتعين على البعـض بـذل تغيريات أكثر 
مـن البعـض الآخـر )سـتيجليتز، 2015(. كام أن أثر تغير المنـاخ لا يقتحم 
الحـدود الوطنيـة فقط، بـل يعبر أيضـاً الفواصـل الاجتماعيـة والاقتصادية. 
فمـع أن معظـم التحليالت الاقتصاديـة لآثـار تغري المنـاخ )بام في ذلـك 
هـذا الكتـاب( تركـز على الاقتصـادات الإقليميـة أو الوطنيـة مـن خالل 
مـؤشرات كليـة مثـل الناتج المحلي الإجمـالي أو القـدرات الإنتاجيـة العامة، 
فـإن هـذا النهـج قد يحجـب بعضًا من الآثـار التوزيعيـة بالغـة الأهمية لتغير 
المنـاخ داخل الـدول نفسـها )هاليغـات وروزنربغ، 2017(.)1)) فالمخاطر 
المناخيـة لا تزيـد مـن حـدة التفاوتـات بين الـدول فحسـب، بـل تعمقهـا 

أيضًـا داخـل كل دولة.

)1))   تأثير تغير المناخ على الفقراء عظيم حتى إذا كان تأثيره على عموم السكان مقتصراً. في نيجيريا على سبيل المثال، فإن 

شريحة العشرين بالمئة الأفقر من السكان أكثر عرضة للتضرر من الجفاف بواقع 130 بالمئة، قياساً إلى المواطن النيجيري 

العادي )هاليغات وروزنبرغ، 2017(. 
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أثر جهود خفض انبعاثات الكربون على المستوى العالمي:
 مخاطر الانتقال في مقابل الحق في الاستخراج

إلى جانـب المخاطـر المناخيـة، تتعـرض دول كثرية أيضـاً لمخاطـر عملية 
الانتقـال، أو »مخاطـر الانتقال«، وهـذا المصطلح يشري إلى التحديات المالية 
والاقتصاديـة التـي قـد تواجههـا البلـدان نتيجة التغريات في السياسـات، 
والتكنولوجيـا، وديناميـات السـوق، والتفضيالت المجتمعيـة الهادفـة إلى 
مواجه�ة تغرّي المناخ )سـيمينيك وآخـرون، 2021، وفيه اسـتعراض وافٍ 
لمصـادر المخاطـر المرتبطـة بالتحـول نحـو اقتصـاد منخفـض الكربـون في 
قطـاع التمويـل(. وتُعـدّ الانخفاضـات المتوقعـة في الطلـب على الوقـود 
مـن  العـالم  اقرتاب  فمـع  هـذه.  الانتقـال  مخاطـر  أبـرز  مـن  الأحفـوري 
تحقيـق صـافي انبعاثـات صفريـة، يُقـدّر أن أكثـر مـن 2.7 مليـون وظيفـة 
في الصناعـات المرتبطـة بالوقـود الأحفـوري سـتُفقد على مسـتوى العـالم 
بحلـول عـام 2030 )الوكالـة الدوليـة للطاقـة، 2021(. وعلى الرغم من 
أن اسـتخدام المشـتقات البترولية لـن يختفي تمامًا من مجتمعاتنـا نظرًا لدورها 
في إنتـاج العديـد مـن السـلع غري الطاقويـة مثـل الأدوية، ومسـتحضرات 
التجميـل، والمنتجـات البلاسـتيكية، إلا أنـه مـن المتوقـع أن يشـهد الطلب 
على النفـط انخفاضًـا كبرًيا. وبالنسـبة للـدول التـي تعتمـد بشـكل كبري 
على اسـتهلاك الوقـود الأحفـوري، فـإن ذلـك يتطلـب تحـوّلات جوهرية 
في أنامط الاسـتهلاك والبنيـة التحتية باتجـاه الحلول منخفضـة الكربون. أما 
بالنسـبة للـدول التـي تعتمـد على صـادرات الوقـود الأحفـوري كمصدر 
أسـاسي للدخـل – ومعظمهـا مـن البلـدان الناميـة، كام يوضح الشـكل 2 
– فـإن مسـار خفـض الكربـون عالميًـا يتطلـب منهـا إعـادة هيكلـة جذرية 
للبن�ى الإنتاجي�ة لتجنّ�ب التراجع الاقتص�ادي. فعلى سـبيل المثال، تُشـكّل 
صـادرات الوقـود الأحفـوري في أفريقيـا حاليًـا نحـو 40 بالمئـة مـن إجمالي 
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الصـادرات، وقـد تصل في بعض السـنوات إلى 60 بالمئـة. )1)) وفي مثل هذه 
السـياقات، حيـث الاعتماد الشـديد على الوقـود الأحفوري وارتفـاع كثافة 
الكربـون في البنيـة الإنتاجيـة، ثمـة قلـق كبري حـول »الأصـول العالقـة«، 
أي انخفـاض قيمـة بعـض الأصـول بشـكل مفاجـئ في قوائـم الميزانيـات 
بلويـغ  ديـر  فـان  2018؛  )كالديكـوت،  الاقتصاديـة  بالجهـات  الخاصـة 

.)2020 وريـزاي، 

المجتمعـات في  بحـق  تتعلـق  أساسـية  السـياق حجـة  هـذا  وتُطـرح في 
مسـؤولة  تكـن  لم  التـي  تلـك  سـيّما  لا  الأحفـوري،  الوقـود  اسـتخراج 
عـن الانبعاثـات ولم تجـنِ ثامر الاسـتغلال السـابق للمـوارد. فلـو قامـت 
أفريقيـا، مثاًل، باسـتخدام جميـع احتياطاتهـا المؤكـدة مـن الغـاز الطبيعـي، 
فلـن تتجـاوز مسـاهمتها في الانبعاثـات العالميـة نسـبة 3.5 بالمئـة، مقارنة بـ 
3 بالمئـة حاليًـا )بوهـاري، 2022(. ولهـذا، فـإن الدعـوات غري المشروطة 
إلى إبقـاء الوقـود الأحفـوري في باطـن الأرض في البلدان الناميـة قد تكون 
مضلّلـة، خصوصًـا إذا مـا أُخـذ في الاعتبـار أن الـدول التـي تُعـدّ رائدة في 
تمويـل جهـود مواجهـة تغري المناخ لا تـزال تسـتخرج بعضًا من أكثـر أنواع 
النف�ط كثاف�ة كربوني�ة في العالم. فعلى سـبيل المثال، يبلغ متوسـط الانبعاثات 
الناتجـة عـن إنتـاج برميل واحد مـن النفط الكنـدي ضعف انبعاثـات إنتاج 
برميـل نفط مـن كولومبيـا أو الإكـوادور، وثلاثة أضعـاف انبعاثـات إنتاج 
برميـل مـن النرويج، وأربعـة أضعاف مـا يُنتجه برميـل من السـعودية!)1)) 
وبالتـالي، فـإن دول الجنـوب العالمي تملك حجـة عادلة للاسـتمرار في إنتاج 
الوقـود الأحفـوري، في الوقت الـذي يجب أن تبـدأ فيه الدول الغنية مسـار 

التدريجي. التخـارج والإنهـاء 

)1))   يواجه استخراج النفط والفحم لفحة قوية من انتقادات النقاش حول الانتقال الطاقي العالمي، بينما صناعة الغاز 

الطبيعي – نظراً لعادلة ثاني أوكسيد الكربون-الطاقة الخاصة بها التي تعد أدنى من منتجات الوقود الأحفوري الأخرى – 

ربما ستبقى مُفضّلة على المدى المتوسط، لا سيما إذا أمكن خفض انبعاثات الميثان الخاصة بهذه الصناعة )أديسون، 2018(. 

 .”Global Fossil Fuel Registry – 1))   تعتمد هذه الحسابات على أرقام »سجل الوقود الأحفوري العالمي(
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الوقـود  إنتـاج  في  المرشوع  بالحـق  الاعرتاف  ضرورة  مـن  بالرغـم 
الأحفـوري، إلا أنـه ينبغي ممارسـة هذا الحق ضمـن مقاربة واقعيـة تنموية. 
أولً، إذا كانـت عمليات اسـتخراج الوقـود الأحفوري الحالية والمسـتقبلية 
موجّهـة للتصدير، سـتبقى ربحيـة هذه الأنشـطة مرهونة بمسـتوى الطلب 
العالمـي على الوقود الأحفـوري، وهو بـدوره يتأثر بوتيرة خفـض الكربون 
)أي جهـود خفـض الانبعاثـات الكربونيـة( مـن الاقتصـاد العالمـي. ثانيًا، 
مـن شـأن صعـود الضرائـب الكربونيـة العابـرة للحـدود وتزايـد معايري 
الاسـتدامة أن يـؤدي إلى تقليـص تنافسـية الأنشـطة الاقتصاديـة المعتمـدة 
على مصـادر الطاقـة الأحفوريـة. وأخرًيا، حتـى في الـدول الناميـة، فـإن 
التوجّـه المبكـر نحو الاقتصـاد الأخضر – بـدلً من الاعتماد على اسـتخراج 
منافـع مشرتكة، ويسـاعد هـذه  أن يحقـق  يمكـن   – الوقـود الأحفـوري 
الـدول على ترسـيخ موطئ قـدم لهـا في أسـواق المسـتقبل، ويجنبهـا ظاهرة 
»الأصـول العالقـة« )بيغيلـس وألتنبـورغ، 2020(. وبالتـالي، فـإن حتـى 
الـدول التي لم تسـهم تاريخيًـا في انبعاثات الغـازات الدفيئـة العالمية، قد تجد 
أن الاسرتاتيجية التنمويـة الواعيـة بالمسـتقبل تسـتلزم تبني مسـار صناعي 
أخضر، لتفـادي مخاطـر الأصـول العالقـة ومخاطـر انغالق اقتصاداتهـا في 

أنامط إنتـاج كثيفـة الاسـتهلاك للطاقة.

بالنظـر إلى المسـتقبل، يُتوقَّـع أن يشـهد الطلب على مـا يُعرف بــ »المعادن 
الحرجـة« – وهي مكونات أساسـية في التقنيات منخفضـة الكربون – زيادة 
ملحوظـة خالل العقدين القادمين، وهو ما يشـكّل مصدر تفـاؤل كبير في 
الـدول المنتجـة لها. فعلى سـبيل المثـال، تُعدّ جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية 
مـن أكرب منتجـي الكوبالـت عالميًـا، وتُعد روانـدا أكرب مصـدّر للتنتالوم، 
في حين تحتـل جنـوب أفريقيـا الصـدارة في إنتاج البلاتين والمنغنيـز. أما في 
أمريـكا اللاتينيـة، فتضم كل من تشـيلي والأرجنتين وبوليفيـا الحصة الأكبر 
مـن احتياطيـات الليثيوم على مسـتوى العـالم، بينما تهيمن الصين على إنتاج 
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العنـاصر الأرضيـة النادرة. وتشري المعطيـات الراهنـة إلى أن هـذه »المعادن 
الحرجـة« باتـت تمثّل سـوقًا متنامية.)1)) مـع ذلك، تظل هـذه الآفاق محفوفة 
بمخاطـر ملموسـة. فالتوقعـات طويلـة الأجل بشـأن هذه المعـادن لا تزال 
خاضعـة لدرجة عاليـة من عدم اليقين، كما تتعرض لاحتاملات اضطراب 
تكنولوجـي نتيجة الجهـود البحثية المكثفة عالميًا لتطويـر تقنيات بديلة تعتمد 
على مـواد مختلفـة )كالبطاريـات المعتمـدة على الفوسـفات أو الهيدروجين 
كبديـل لبطاريـات الليثيوم-أيـون، أو اسـتبدال مواد أخـرى بالكوبالت في 
الإلكترونيـات( )مانيل وآخـرون، 2022(. وإضافـة إلى ذلـك، فـإن هـذه 
المـوارد المعدنيـة المسـتخرجة – ومـا يرتبط بها مـن إيرادات ماليـة – تُعد من 
المـوارد غري المتجـددة، على الأقل من منظـور الـدول المنتجـة.)1)) وفي هذا 
السـياق، تربز تجربـة نـاورو، الدولـة الجزريـة الصغرية الواقعـة في المحيط 
الهـادئ، كحالـة تحذيريـة بـارزة: فقد سـجلت نـاورو في سـبعينيات القرن 
العشريـن أحـد أعلى معـدلات الناتج المحيل الإجمـالي للفرد على مسـتوى 
العـالم )نحـو 27 ألـف دولار(، نتيجـة العوائـد الكبرية التـي جنتهـا مـن 
اسـتخراج رواسـبها الغنيـة من الفوسـفات )ترامبـل، 1982(. غير أن هذا 
الازدهـار لم يـدم، إذ سرعـان مـا وجدت البالد نفسـها على حافـة الانهيار 
الاقتصـادي بعـد بضعـة عقـود، نتيجـة اسـتنزاف تلـك الرواسـب، فضلً 
عـن الأضرار البيئيـة الجسـيمة التي لحقـت بـالأراضي الزراعيـة في الجزيرة 
احتياطيـات  بـأن  المجادلـة  يمكـن  وعليـه،  الاس�تخراج.  أنش�طة  بفعـل 
الفوسـفات في نـاورو قـد شـكّلت في نهايـة المطـاف »قيمـة سـالبة«، إذا مـا 
أُخـذت في الاعتبـار التكاليـف الفرصيـة الكبرية، وجـرى خصـم القيمـة 

)1))   على سبيل المثال، فإن الليثيوم والنيكل والكوبالت عناصر مهمة للغاية لأداء البطاريات ولإطالة عمرها )وكالة الطاقة 

الداخلي  الاحتراق  محرك  سيارة  الموجودة في  النحاس  كمية  الكهربائية على ضعف  السيارة  وتحتوي  الدولية، 2021ب(. 

)البنك الدولي، 2017(. 

)1))   يمكن القول بأن الموارد المستخرجة من المناجم تعتبر »متجددة« كتكنولوجيا )فصل العناصر والمواد إلى مكوناتها 

الموارد  استخدام  وإعادة  استعادة  وقدرة  التدوير  إعادة  وقدرات  تكاليف  على  وقيوداً  شروطاً  تفرض  هي  إذ  الأصلية( 

الاستهلاكية(.  الإلكترونيات  في  والليثيوم  الكوبالت  )مثل  المستخرجة 
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الزراعيـة المهـدورة. وتُقـدّم هـذه التجربة دروسًـا بالغة الأهميـة لحكومات 
اليـوم التـي تراهـن على تزايد الطلـب العالمـي وقيمـة مواردها مـن الوقود 

الأحفـوري أو المعـادن الحرجة.

التنويع الإنتاجي كمسار نحو تعزيز القدرة على الصمود 
في مواجهة تغير المناخ

في ظـل تعرّض بعض الدول بشـكل حـادّ لمخاطر المناخ ومخاطـر الانتقال 
المناخـي على حدّ سـواء، تربز الحاجـة إلى تحـوّل جـذري في الطريقـة التي 
نفكّـر بهـا في مسـألة المرونـة الاقتصاديـة في القـرن الحـادي والعشرين. ولا 
يـزال الخطـاب العالمـي محكومًـا بثنائيـة غري مجدية تفصـل بين التكيّف مع 
تغرّي المنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره، مـع إيالء اهتامم أقـل بكثري لمفهـوم 
الصمـود المناخـي بوصفه الإطـار الجوهـري. وتتعـدّد التعريفـات المرتبطة 
بالصمـود المناخـي، إلا أنّـه يُشري في خطوطـه العريضـة إلى القـدرة على 
توقّـع الأحـداث المناخيـة الخطرة والاسـتعداد لهـا والاسـتجابة لاتجاهاتها، 
إلى جانـب اتخـاذ خطـوات للتكيّـف مـع المخاطـر الجديـدة التـي يفرضهـا 
تغرّي المنـاخ وتفاديهـا.)1)) ويُعـدّ غيـاب إطـار متماسـك لمفهـوم الصمود – 
مـن حيـث التعاريـف المشرتكة، وتشـخيص المشـكلات، وتحديـد أدوات 
المعالجـة – إشـكالية أوسـع نطاقًا في حقيّل الاقتصاد ودراسـات التنمية، كما 
أظهـر ذلك مؤخرًا بـارك )2023(. وإذا كان لخطاب الصمود أن يُسـهم في 
تعزيـز آفـاق التعـاون الإنمائي والعمـل المناخي، فمن الضروري أن نمتلك 

فهاًم دقيقًـا لمـا نتحدث عنـه )بـارك، 2023(.

 Center for ومركز حلول المناخ والطاقة IADBو IPCC في climate resilience 1))   انظر تعاريف للصمود المناخي(

 .Climate and Energy Solutions
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وفي سـياق تغرّي المناخ، ينبغي أن يتجـاوز مفهوم الصمـود حدود الفصل 
التقليـدي بين التخفيـف والتكيّـف، وأن يُقـارب كمنظـور عابـر لهذيـن 
البُعديـن. فالتخفيـف مـن آثـار تغرّي المنـاخ يُعـدّ مسـؤولية تاريخيـة للدول 
الصناعيـة الغنيـة التـي تسـبّبت في القـدر الأكرب مـن انبعاثـات الغـازات 
الدفيئـة، في حين أنّ تدابري التكيّـف غالبًـا ما تقترص على معالجـة أعراض 
تغرّي المنـاخ دون التطـرّق إلى الجذور البنيويـة التي تجعل بعـض المجتمعات 
أكثـر هشاشـة في وجـه هذه الظاهـرة. ومن ثمّ، فإنّ اسـتجابة أكثر اسـتدامة 
ـه  لأزمـة المنـاخ تسـتدعي إيالء الأولويـة للدعـم السياسـاتي والمـالي الُموجَّ
نحـو التنويـع الإنتاجـي، وإنتـاج المحاصيـل القادرة على التكيّـف مع تغيّ 
المنـاخ، والانخـراط المبكر في سلاسـل القيمـة المرتبطة بالتقنيـات منخفضة 
الكربـون، بوصفهـا ممكنـات أساسـية لبنـاء اقتصـادات ديناميكيـة ومرنـة 
قـادرة على الصمـود. ولهـذه الأسـباب مجتمعة، ينبغـي ربط اسرتاتيجيات 
التنويـع ارتباطًـا وثيقًـا بمسـار تحوّل هيـكلي أخضر نحـو نماذج إنتـاج أكثر 
اسـتدامة على المـدى البعيـد، بما يقلّص مـن الهشاشـة الإنتاجية أمـام مخاطر 
تغرّي المنـاخ ومخاطـر التحـوّل في الـدول المعتمدة على الموارد. ورغـم توافر 
طيف واسـع من الفـرص الجديدة للتصنيـع الأخضر، إلا أنّ القسـم الأكبر 
منهـا - كام سـنرى في القسـم التـالي – مـا زال مـن نصيب عدد محـدود من 
الاقتصـادات الصناعيـة، وليس الـدول التي تواجه أعلى درجـات التعرّض 

للمخاطـر المناخية ومخاطـر الانتقـال المناخي.



  الفرص الصناعية الناشئة عن الانتقالات
 نحو اقتصاد منخفض الكربون: من المستفيد؟
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 »كوي بونو؟ )من المستفيد(؟« 
    - ماركوس توليوس شيشرو، 

رجل الدولة والخطيب الروماني -

الفوائد الاجتماعية-الاقتصادية والآثار الصناعية
غير المباشرة للانتقالات نحو اقتصاد منخفض الكربون

تتجـاوز فوائـد الانتقـال نحـو اقتصـاد منخفض الكربـون المجـال البيئي 
وحـده، إذ تتجلىّ في مفهـوم »الفوائـد المشرتكة«، الـذي يمكـن أن يسـهم 
مجموعـة  بين  التنازعـات  تقليـص  خالل  مـن  العـام  الـرأي  تشـكيل  في 
الأهـداف المجتمعيـة المتنوّعـة، مثـل الرفاه الاقتصـادي والاسـتدامة البيئية 
)أنـادون وآخـرون، 2016؛ سـوفاكول وآخـرون، 2020(. وإلى جانـب 
تأثيراتهـا على الاسـتدامة البيئيـة، تدعم التقنيـات منخفضة الكربـون الرفاه 

الاقتص�ادي بثالث ط�رق رئيس�ية، نس�تفيض في مناقش�تها في م�ا يلي.

أولً، يمكـن لتقنيـات الطاقـة النظيفـة أن تسـهم في سـدّ فجـوة الحصول 
على الطاقة بالنسـبة للمجتمعـات التي تعاني مـن فقر الطاقة. ففـي أفريقيا، 
كان نحـو 600 مليـون شـخص لا يزالـون محرومين مـن الكهربـاء في عام 
2018 )الوكالـة الدوليـة للطاقة والوكالـة الدولية للطاقة المتجددة وشـعبة 
الإحصـاءات بالأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي ومنظمـة الصحـة العالميـة، 
2021(. ويـؤدّي هـذا الوضـع إلى تعميـق أوجـه اللامسـاواة الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة، ويعيـق التقـدّم في توسـيع نطـاق تحصيـل النـاس للخدمات 
الصحيـة الأساسـية والتعليـم والتقنيـات الحديثـة )الوكالة الدوليـة للطاقة 
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المتجـددة والبنـك الأفريقـي للتنميـة، 2022(. أمـا في أمريـكا اللاتينيـة، 
فتُواجـه الرشكات والأعامل التجاريـة في المتوسـط 2.8 انقطاعًـا كهربائيًا 
شـهريًا، وقـد حـدّدت قرابـة 40 بالمئة من الرشكات والأعامل التجارية في 
المنطقـة قطاع الكهرباء باعتبـاره أحد أبرز القيود التي تعيـق تحقيق إمكاناتها 
التنمويـة الكاملة )اسـتطلاعات البنك الدولي للرشكات، 2023(. وغالبًا 
مـا تـؤدّي الانقطاعـات الكهربائيـة إلى تفاقـم أوجـه اللامسـاواة، إذ تميـل 
الأسر ذات الدخـل المنخفـض إلى التعـرّض لانقطاعات وتقلّبـات كهربائية 
بدرجـة أكرب مـن الأسر ذات الدخـل المرتفـع )بنـك البلـدان الأمريكيـة 

للتنميـة، 2014(.

ثانيًـا، يمكـن للتكنولوجيـات منخفضـة الكربـون أن تخلـق مسـاحات 
كبرية لتوليـد فرص العمـل. فعلى سـبيل المثال، يُنتـج الاسـتثمار في تقنيات 
التحـوّل في قطـاع الطاقـة قرابة ثلاثـة أضعاف عـدد الوظائف التـي يُنتجها 
الاسـتثمار في الوقـود الأحفـوري لـكل مليـون دولار يُسـتثمر )غاريـت-
بيلتيري، 2017(. وقـد شـهد عـدد الوظائـف في قطـاع الطاقـة المتجـددة 
نمـوًا مطّـردًا خالل العقـد المـاضي ليبلـغ 12.7 مليـون وظيفـة في عـام 
2021، ومـن المتوقّـع أن يصـل إلى 38 مليـون وظيفـة بحلول عـام 2030 
إذا تحقـق سـيناريو بقـاء ارتفـاع درجـة الحـرارة الكوكبيـة عنـد 1.5 درجة 
مئويـة )الوكالـة الدولية للطاقـة المتجـددة، 2021(. وفي أمريـكا اللاتينية، 
ورغـم التوقّعـات بخسـارة نحـو 360 ألـف وظيفـة في اسـتخراج الوقـود 
فـإن   ،2030 المعتمـد عليـه بحلـول عـام  الكهربـاء  الأحفـوري وتوليـد 
التحـوّل نحـو الاقتصـاد الأخضر يمكـن أن يخلق مـا يصـل إلى 15 مليون 
وظيفـة صافيـة جديـدة في المنطقـة، لا سـيما في مجـالات الطاقـة الشمسـية 

وطاقـة الريـاح )سـاجيه وآخـرون، 2020(.

أخرًيا، فإن التوسّـع في اسـتخدام التكنولوجيـا منخفضة الكربـون يفتح 
البـاب أمـام فـرص جديـدة للتنميـة الصناعيـة، وهـو أمـر بالـغ الأهميـة 
بالنظـر إلى الـدور المركـزي للقطـاع الصناعي في تحقيـق التنميـة الاقتصادية 
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المسـتدامة )تشـانغ، 1994؛ كالـدور، 1967(. واعتبـارًا من عـام 2021، 
بلغ متوسـط القيمـة المضافة الصناعية للفرد في أفريقيـا نحو 207 دولارات 
فقـط، أي مـا يعادل ثُمن المتوسـط العالمـي )1683 دولارًا(، وذلك بسـبب 
اعتامد النمـو الاقتصـادي وتوليـد فـرص العمـل في أفريقيـا بدرجـة كبيرة 
على قطاعـات منخفضـة القيمـة المضافة مثـل تصدير المـواد الخام )تشـانغ 
إعـادة  ولتجنـّب   .)2019 الدوليـة،  العمـل  منظمـة  2016؛  وآخـرون، 
إنتـاج أنامط التبعيـة للمـوارد في سـياق التحـوّلات منخفضـة الكربـون، 
يمكـن للـدول الناميـة أن تسـعى إلى الاندمـاج في المراحـل الأعلى قيمـة 
مضافـة ضمـن سلاسـل القيمـة المرتبطة بهـذه التقنيـات، سـواء في المراحل 
العليـا أو الدنيـا مـن السلسـلة، بـدلً مـن الاقتصار على توفير المـواد الخام 
أو أنشـطة التركيـب والصيانـة منخفضـة القيمة. فعلى سـبيل المثـال، يمكن 
للـدول الناميـة أن تسـتفيد مـن مصـادر الطاقـة النظيفـة والرخيصـة ليـس 
فقـط لخفـض انبعاثـات الكربون في قطـاع الكهربـاء، بل أيضًـا كمُدخلات 
لتحفيـز الاسـتثمار في الخدمـات الصناعيـة والصناعـات التحويليـة كثيفـة 
الاسـتهلاك للطاقـة ومرتفعـة القيمـة المضافة. على ذلك، كما سـنرى أدناه، 
فـإنّ معظـم الفـرص الصناعية الناتجـة عن الانتقـال نحو اقتصـاد منخفض 
الكربـون قـد اسـتأثرت بهـا مجموعـة محـدودة مـن الاقتصـادات الصناعية 
القائمـة، وهـو مـا يعكـس إعادة إنتـاج علاقـات المركـز والهامـش، ويؤكّد 

اسـتمرارية فعاليـة نظريـة التبعيـة كأداة للتحليـل )كفانغرافـن، 2021(.

الجغرافيا الصناعية اللامتكافئة لخفض انبعاثات الكربون 
على المستوى العالمي

اقتصـاد  نحـو  الانتقـال  عـن  الناجمـة  الاقتصاديـة  الفوائـد  تكـون  قـد 
منخفـض الكربـون هائلـة، لكن مـن هو المسـتفيد الفعلي من هـذه الفوائد؟ 
مـن خالل تحليـل بيانـات التوظيـف والابتـكار والصـادرات، يقـدّم هـذا 
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القسـم أدلّـة على مـدى تركـز الجغرافيـا الصناعية لخفـض الكربـون عالميًا، 
ويُظهـر أن المجتمعـات الأكثـر هشاشـة اقتصاديًـا في مواجهـة تغرّي المنـاخ 
تُـارَس فيهـا الأنشـطة  التـي  ومخاطـر الانتقـال ليسـت هـي المجتمعـات 

الصناعي�ة الخضراء.

الوظائف

المتجـددة تركـزًا شـديدًا في  الطاقـة  التوظيـف في قطـاع  تُظهـر خريطـة 
عـدد محـدود مـن الـدول. إذ تحتـل الصين وحدهـا أكثـر مـن 42 بالمئة من 
إجمـالي الوظائف في هـذا القطاع، يليهـا كل من الاتحـاد الأوروبي والبرازيل 
والولايـات المتحدة والهند، وهي دول تسـتضيف معاً ثلاثـة أرباع الوظائف 
المرتبطـة بالطاقـة المتجـددة. في المقابل، لم تسـتحوذ القـارة الأفريقية بأكملها 
سـوى على نحـو 2.4 بالمئـة مـن الوظائـف الُمولّـدة في هـذا القطـاع عالميًا، 
كام يتضح في الشـكل 3. أمـا في أمريكا اللاتينيـة، وباسـتثناء البرازيل، فلم 
يتجـاوز عـدد الوظائـف التـي اسـتُحدثت في هـذا المجال حتـى الآن 500 

ألف وظيفـة )الوكالـة الدوليـة للطاقة المتجـددة، 2020(.

وإلى جانـب الكـمّ، تُطـرح أيضًـا مسـألة نوعيـة الوظائـف الناتجـة عـن 
الانتقـال الطاقـي، حيث تتجلىّ أوجه لاتكافـؤ إضافية في جودة المكاسـب 
الوظيفيـة. الوظائـف اللائقـة – أي تلـك التي توفّـر أجـورًا مُزِية وظروف 
عمـل آمنـة – تُعـدّ ضروريـة لضامن انتقال عـادل. ومـع ذلك، فـإنّ معظم 
الوظائـف التي أُسـتحدثت في قطاعـات متصلة بالانتقـال في البرازيل، على 
سـبيل المثـال، تتركّـز في مـزارع قصب السـكر لإنتـاج الوقود الحيـوي، وفي 
أنشـطة البنـاء والتشـغيل والصيانـة، وهـي وظائف غالبًـا ما تكـون مؤقتة، 

منخفضـة الأجر، ومحـدودة المهـارات )هوشيسـتيتلر، 2020(. 
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الشكل 3: التوزيع العالمي )اللامتكافئ( للوظائف المهُيئة
 بقطاعات الطاقات المتجددة.

المصدر: حسابات واستنتاجات المؤلف بناء على بيانات متوفرة من: البنك الدولي، الوكالة الدولية 

 .UNComtrade للطاقة المتجددة، قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات التجارة الدولية

عالوة على ذلك، كام يُظهر الشـكل 3، فـإنّ معظـم فرص العمـل التي 
اسـتُحدثت في قطاعات الطاقة المتجددة لم تكـن في البلدان منخفضة الدخل 
و/أو المعتمـدة على الوقـود الأحفـوري، وهي البلـدان التي يُمكـن القول 
إن الحاجـة إلى وظائـف الطاقـة المتجـددة فيهـا أكثـر إلحاحًـا لضامن انتقال 
عـادل. وبالنظـر إلى المسـتقبل، فـإنّ تعويـض الخسـائر المتوقعـة في وظائف 
قطـاع الوقـود الأحفـوري يسـتدعي بـذل جهـود إضافيـة في تلـك البلدان 
مـن أجـل اغتنـام فـرص التوظيـف الكامنـة في صناعـة الطاقـة المتجـددة. 
وتسـتحق السياسـات التـي تهـدف إلى تيسري إعـادة توزيـع العمالـة وإعادة 
تدريـب العاملين في قطـاع الوقود الأحفـوري للانخراط في أنشـطة أخرى 
توفّـر وظائـف لائقـة اهتمامًا خاصًـا )انظر القسـم الرابع من هـذا الفصل(.
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الابتكار

تُعـدّ القـدرة على الابتكار أمرًا حاساًم للاسـتفادة القصوى مـن الانتقال 
الطاقـي بوصفـه فرصة صناعية ومصـدرًا لتوليد وظائـف ذات قيمة مضافة 
أساسـيًا في  دورًا  يؤدّيـان  والتطويـر  والبحـث  فالابتـكار  عاليـة.  وجـودة 
تطويـر وتكييـف ونرش تقنيات الطاقـة المتجـددة )ليما وآخـرون، 2015(. 
كام أنّ الآثـار غري المبـاشرة للابتـكار منخفـض الكربـون تفـوق بنحو 40 
بالمئـة تلـك المرتبطـة بالتقنيـات التقليديـة في قطاعـات إنتاج الطاقـة والنقل 
)ديشـلبريتر وآخـرون، 2013(. وهنا أيضًا، يبدو مشـهد الابتـكار في مجال 
التكنولوجيـا منخفضـة الكربون شـديد التركـز. فكما يُظهر الشـكل 4، فإنّ 
ثلاثـة أربـاع بـراءات الاخرتاع في تقنيـات الطاقـة المتجـددة صـادرة عـن 
أربعـة بلـدان فقط )وهي نفسـها مـن بين البلـدان التي تحتـل المراتب الأولى 

في توليـد الوظائـف في قطـاع الطاقة المتجـددة، انظر الشـكل 2(.

الشكل 4: توزيع براءات الاختراع المقدمة بمجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، 

مقسمة بحسب البلد، في 2014

المصدر: قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

ولا يعنـي ذلـك أنّ بعض الـدول الناميـة لم تُقق نجاحات بـارزة في مجال 
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الابتـكار منخفـض الكربـون.)1)) فقـد تصـدّرت بلـدان أمريـكا اللاتينيـة 
عـددًا مـن الأنشـطة البحثيـة والتطويريـة في مجـال الطاقـة المتجـددة، بام في 
ذلـك تطويـر أدوات للتنبـؤ قصري الأجـل بإنتاجية محطـات طاقـة الرياح، 
وشـبكات  البحريـة،  التيـارات  مـن  للاسـتفادة  كهرومائيـة  وتوربينـات 
كهربـاء ذكيـة مصغّـرة لتزويـد المجتمعـات المعزولـة والريفيـة بالطاقة، إلى 
جانـب إنتـاج الوقـود الحيـوي مـن الطحالـب الدقيقـة )الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة المتجـددة، 2015(. ومـن بين هذه التجـارب، تبرز تجربـة البرازيل 
في البحـث والتطويـر التـي مكّنتهـا مـن تحقيـق نجـاح ملمـوس في تطويـر 
قطـاع الوقـود الحيـوي، مـا جعلها ثاني أكرب منتـج للوقود الحيوي السـائل 
المسـتخدم في النقـل على مسـتوى العـالم. وقـد دعمـت قـدرات البرازيـل 
البحثيـة في مجـال الوقـود الحيـوي مجموعة من البرامـج الحكومية، مـن بينها 
شـبكة البحـث والتطويـر التكنولوجي في مجـال الوقود الحيـوي، والبرنامج 
الوطني لإنتاج واسـتخدام الوقـود الحيوي. ومنذ عـام 2006، أدّت شركة 
النفـط الوطنيـة »بتروبـراس« دورًا محوريًـا في دعـم إنتـاج الوقـود الحيـوي 
والبحـث والتطويـر المرتبـط بـه مـن خالل شركتهـا الفرعيـة »بتروبـراس 
بيوكومبوسـتيفيل«، التـي قـادت عـددًا من المبـادرات البحثيـة والتطويرية، 
زراعيًـا حكوميًـا  بحثيًـا  مركـزًا  تسـعة عرش  تعبئـة جهـود  ونجحـت في 

)نوغويـرا وكابـاز، 2013(.)2))

ومـع ذلـك، وعلى الرغـم من بعـض النجاحـات المتفرقة، لا تزال نسـب 
بـراءات الاخرتاع المقدّمة في مجـال التقنيات منخفضـة الكربون، وحصص 
البحـث والتطويـر المرتبطة بهـا، منخفضة للغايـة في الدول الناميـة، وهو ما 

)1))   أظهرت الجزائر على سبيل المثال القدرة على بذل جهود رائدة في مجال بحوث وتطوير الطاقة الشمسية، مع إنشاء 

بسبب  مقتصراً  المعهد ظل  لنشاط  والتتجير  النجاح  لكن   .)CDER الآن )يسُمى  عام 1962  الشمسية في  للطاقة  معهد 

ضعف التمويل وعدم استقرار الطلب المحلي، وقلة الحوافز والتشجيع للتنافسية وتحسين الإنتاجية، مع الإخفاق في مواكبة 

تطورات عمليات التصنيع الآلي للخلايا الشمسية. 

الوظائف بمرجعية وحدة  النفط، بحساب  المرتبطة بقطاع  الوظائف  مِثل  بنحو 32  الإيثانول وظائف  إنتاج  يولدّ     ((2(

 .)2013 وكاباز،  )نوغويرا  المنُتجَة  الطاقة 
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يعكـس اتجاهًا أوسـع يشـمل مختلـف القطاعـات. ولا يُعزى ذلـك فقط إلى 
محدوديـة الجهود العامـة في مجال البحث والتطوير، بـل أيضًا إلى عدم القدرة 
على جـذب إنفـاق القطاع الخـاص في هـذا المجال. فعلى سـبيل المثـال، يتم 
تمويـل أكثـر مـن نصـف الإنفـاق القائـم على البحـث والتطويـر في أمريكا 
اللاتينيـة مـن القطـاع العـام، في حين تقـل هـذه النسـبة عـن 35 بالمئـة في 
أوروبـا والولايـات المتحـدة وكنـدا. أما في كل مـن الأرجنتين والإكوادور 
وكوبـا وكوسـتاريكا، فتتجـاوز حصـة التمويل العـام في البحـث والتطوير 

نسـبة 70 بالمئـة )الوكالة الدوليـة للطاقة المتجـددة، 2015(.

أسواق التصدير

القـدرة على  أنّ  الاقتصاديـة  التنميـة  بين خرباء  بـه  المسـلَّم  يُعـدّ مـن 
التصديـر سـمة محورية مـن سامت التنميـة الاقتصادية. وفي سـياق خفض 
الكربـون عالميًـا، سـتواجه صـادرات المنتجـات كثيفـة الانبعاثـات قيـودًا 
متزايـدة، في حين تربز فرص سـوقية كبرية للتقنيـات منخفضـة الكربون 

والس�لع البيئي�ة.

ومثلما هو الحال في مشـهدي توفري فرص العمل والابتـكار، فإن التجارة 
في التقنيـات منخفضـة الكربـون تُظهـر تركّزًا عاليًـا في دول بعينهـا؛ إذ تُثّل 
ثالث دول – هـي الصين وألمانيـا والولايات المتحدة – قرابـة نصف إجمالي 
صـادرات هـذه التقنيات )انظر الشـكل 5(. وقـد كان أداء الصين اسـتثنائيًا 
في هـذا المجـال؛ إذ زادت صادراتها مـن التقنيات منخفضـة الكربون عشرة 
أضعـاف منذ عـام 2000، لتتبوأ مكانـة الدولة الأولى بلا منـازع في تصدير 
هـذه التقنيات )انظر الشـكل 6(. وكما سـيتضح في القسـم التـالي، فقد كان 

لذلك علاق�ة وثيقة باس�تخدام السياس�ات الصناعية الخضراء.
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الشكل 5: توزيع نسب الدول في سوق صادرات منتجات التقنية منخفضة الكربون

)متوسط لفترة 2021-2019(

المصدر: حسابات المؤلف بناء على بيانات من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي الخاصة بالمناخ

 

	

الشكل 6: صعود الصين المتسارع في صادرات السلع البيئية، 2021-2000

المصدر: حسابات المؤلف بناء على بيانات من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي الخاصة بالمناخ 
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وكام يبينّ الشـكل 6، فـإن هيمنـة الصين تشـمل طيفًـا مـن التقنيـات 
منخفضـة الكربون، مـن بينها الخلايـا الشمسـية، والبطاريـات الكهربائية، 
ومعـدّات الطاقـة الكهرومائية، حيث تبلـغ حصّتها من السـوق العالمية 41 
بالمئـة، و30 بالمئـة، و19 بالمئـة على التوالي )انظـر الشـكل 8(. وفي المقابل، 
تُعـدّ كل مـن الدنامرك وألمانيـا الدولتين الرائدتين في تصدير معـدّات طاقة 
الريـاح. ومـع هولنـدا وإسـبانيا، أنتجت هذه الـدول الأربع أكثـر من ثلاثة 
أربـاع صـادرات العـالم في هذا المجـال في عـام 2020. أما في قطـاع الوقود 
الحيـوي، فتتصـدر الولايـات المتحـدة قائمة الُمصدّريـن بنسـبة 24.1 بالمئة، 

تليهـا هولنـدا بنسـبة 13.2 بالمئـة، ثم البرازيـل بنسـبة 11.8 بالمئة.

إعادة إنتاج التبعية التكنولوجية والتجارية في قطاع الهيدروجين

شـهد الهيدروجين في السـنوات الأخرية اهتمامًـا متزايـدًا. وعلى الرغم 
مـن كونـه غـازًا صناعيًـا مسـتخدمًا على نطاق واسـع منـذ أكثر مـن قرن، 
فقـد تـم إنتاجـه تاريخيًـا بالاعتماد على مصـادر الطاقـة الأحفوريـة. إلا أنّه 
يمكـن أيضًـا إنتـاج الهيدروجين منخفـض الانبعاثـات، وذلك باسـتخدام 
مصـادر الطاقـة المتجـددة. ورغـم أنّـه لا يـزال تكنولوجيـا ناشـئة تنطـوي 
على مخاطـر وعـدم اليقين، فـإنّ ما يُعـرف بــ »الهيدروجين الأخضر« يُنظر 
إليـه بشـكل متزايد بوصفـه عنصًرا حاساًم في التمكين من خفـض الكربون 
عالميًـا، نظـرًا لتعـدّد اسـتخداماته كعنرص طاقـي، وسـعة تخزيـن الطاقـة 
العاليـة الخاصـة بـه، بام يعـزّز مرونـة نظـم الطاقة وقدرتهـا على الصمود. 
كام يمثّـل الهيدروجين الأخضر فرصـة واعـدة للـدول الناميـة؛ إذ تُظهـر 
دراسـات متعـددة أنّ المناطـق التـي يُمكـن أن تشـهد أدنى تكاليـف لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر )أقـل مـن 1.5 دولار للكيلوغـرام( تشـمل أمريكا 
اللاتينيـة )وخاصـة شامل تشـيلي والبرازيـل وشامل المكسـيك(، ومنطقـة 
الشرق الأوسـط وشامل أفريقيا، وجنوب القارة الأفريقيـة )انظر تقديرات 
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الوكالـة الدوليـة للطاقـة، وتقديـرات بيـوت خربة PWC، وماكينزي(.

على ذلـك، هنـاك خطـر كبير بـأن يُعيـد قطـاع الهيدروجين إنتـاج أنماط 
التبعيـة للمـوارد الأوليـة التـي سـادت في قطاعـات الوقـود الأحفـوري 
والتعديـن. ويتّضـح ذلـك مـن خالل حقيقـة أنّ معظـم شـبكات التجارة 
المخططـة للهيدروجين تقـوم على تصديره كامدة خام مـن المناطـق النامية 
إلى الاتحـاد الأوروبي وشرق آسـيا، حيـث يُسـتخدم كمُدخـل في صناعـات 
متعـددة وتُضـاف إليـه القيمـة )انظـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة، 
2022(. عالوة على ذلـك، فـإنّ مـن المتوقـع تنفيـذ ثلثـي الاسـتثمارات 
المخططـة في مشـاريع الهيدروجين الُمعلَـن عنهـا حتـى عـام 2030 – مـن 
أصـل إجمـالي يبلغ 240 مليـار دولار – في مناطـق متطورة صناعيًـا: أوروبا 
وأمريـكا الشاملية وشرق آسـيا. وتبـدو الصـورة أكثـر انقسـامًا عنـد النظر 
إلى الاسـتثمارات التـي اتُـذت قـرارات نهائيـة بشـأنها )نحـو 10 بالمئـة من 
ـذ أكثـر مـن 85 بالمئة من  الإجمـالي، أي مـا يعـادل 22 مليـار دولار(، إذ تُنفَّ

تلـك الاسـتثمارات في هـذه المناطـق )انظـر الشـكل 8(.

الشكل 7: أنصبة الدول )في عام 2020( من سوق صادرات التقنيات منخفضة الكربون

المصدر: حسابات المؤلف بناء على عدة مصادر منها: UN Comtrade ،OEC، مرصد المناخ في 

ITC قواعد بيانات ،EurObserver’ER ،IMF
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الشكل 7: أنصبة الدول )في عام 2020( من سوق صادرات التقنيات منخفضة الكربون

المصدر: حسابات المؤلف بناء على عدة مصادر منها: UN Comtrade ،OEC، مرصد المناخ في 

ITC قواعد بيانات ،EurObserver’ER ،IMF
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الشكل 8: توزيع الاستثمارات المخطط لها في مشروعات الهيدروجين المعُلنة حتى 2030

)2022( ”McKinsey & Company»المصدر: بناء على »مجلس الهيدروجين« و

كسر دوائر التبعية التجارية والتكنولوجية المتجددة

مـن  بلدانهـا  حصـة  لزيـادة  الحكومـات  تفعلـه  أن  يمكـن  الـذي  مـا 
الاسـتثمارات وفـرص العمـل والابتـكار والصـادرات في مجـال التقنيـات 
منخفضـة الكربـون عالميًـا؟ لا تـزال السـوق العالميـة للتقنيـات منخفضـة 
الكربـون بعيـدة عـن مرحلـة التشـبّع. وتُقـدّر بعـض الدراسـات أن تصل 
قيمة سـوق السـلع منخفضـة الكربـون إلى أكثر مـن تريليون دولار سـنويًا 
12 ضعفًـا مقارنـة  7 إلى  تُـراوح بين  – أي بزيـادة   2030 بحلـول عـام 

.)2017 )فيريا،  الحـالي  بالوضـع 

ومـع اتسـاع رقعـة الاقتصـاد منخفـض الكربـون عالميًـا، تربز الحاجـة 
إلى تحـوّل سياسـاتي جـذري في الـدول الناميـة لتجنـّب تهميشـها، أو دفعها 
إلى الخلـف. وتُعـدّ السياسـات العامـة الاسـتباقية )والصناعيـة منهـا على 
وجـه الخصـوص(، والتـي تؤثـر في تكاليـف الأرض والطاقـة ورأس المال 
الصناعيـة لسلاسـل  بالغـة الأهميـة في رسـم الجغرافيـا  أدوات  والعمالـة، 
)هوشيسـتيتلر،  الكربـون  منخفضـة  التقنيـات  تصنيـع  قطـاع  في  التوريـد 
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الحـق   .)2022 الأمريكيـة،  الطاقـة  وزارة  2022أ؛  لبديـوي،  2020؛ 
أنّ معظـم الـدول التـي أصبحـت مـن كبـار مصـدّري تقنيـات منخفضـة 
الكربـون لا تُعـدّ بالضرورة الأكثـر امتالكًا للمـوارد مـن حيـث الأرض 
أو الطاقـة، ولا هـي الأقـل في تكاليـف العمالـة؛ بـل إنهـا اعتمـدت على 
تدخالت حكوميـة فاعلـة لتطويـر القـدرات الإنتاجيـة اللازمـة لتصنيـع 
تلـك التقنيات. وسـيكون محـور الفصل الرابـع هو فهم أدوات السياسـات 

الت�ي تق�ف وراء التح�وّل الاقتص�ادي الأخضر.





ب: الحكومات كحَكّم ومُدرِّ
الاقتصاد السياسي للسياسة الصناعية الخضراء
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“يتعني على علماء اقتصاد التجـارة الحـرة أن يشرحوا كيف يمكـن للتجارة 
الح�رة تفسري النج�اح الاقتصادي الراهـن للـدول الغنية، وهي الـدول التي 

لم تُـارس فيهـا التجـارة الحرة كثرياً قبل أن تصبـح غنية«. 

- ها-جون تشانغ 

تخضير التنمية بأسواق أكثر... أم بتدخل أكبر من الدولة؟

رغـم الإجمـاع الواسـع بين الاقتصاديين على أن تغرّي المنـاخ يُعـدّ أكبر 
فشـل للأسـواق شـهده العـالم )سـتيرن، 2007(، فـإنّ أحـد أبـرز مواضع 
الخالف يتمثّـل في مـدى التدخّـل الحكومـي المطلـوب لمعالجـة تغرّي المناخ 

والانتقـال نحـو اقتصـاد منخفـض الكربون.

مـن جهة، يُفضّـل بعـض الاقتصاديين الاعتامد على آليات السـوق )مثل 
ضرائـب الكربـون، وتصاريح الكربـون، والحقـوق القابلة للتـداول( بدلً 
مـن السياسـات التدخليـة المبـاشرة. وتهدف هـذه الآليـات إلى رفـع تكلفة 
المنتجـات المعتمـدة على عمليـات إنتـاج كثيفة الكربـون من خالل تعديل 
الأسـعار، ويعتقـد مؤيّدوهـا أنّ هـذه الآليـات من شـأنها أن تفسـح المجال 
أمـام روّاد الأعامل لتطويـر بدائـل أقـل انبعاثًا للكربـون )انظـر: ويتزمان، 
2007(. ويقـول الحائز على جائـزة نوبل ويليام نوردهـاوس )2007، ص 
29(: »رفـع سـعر الكربون هو خطـوة ضرورية وكافيـة لمواجهة الاحتباس 

الحـراري. أمـا الباقي، فهو مجـرد تفاصيـل ثانوية«.
ومـن جهـة أخـرى، يـرى كثريون أن ضرائـب الكربـون وغيرهـا مـن 
ويقدّمـون  الإطالق،  كافيـة على  ليسـت  السـوق  القائمـة على  الحلـول 
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لذلـك:  الداعمـة  مجموعـة مـن الأسـباب 

11 تبنـّي ( تحفيـز  في  فعّالـة  غري  تكـون  قـد  الكربـون  سـعر  إشـارات 
تقنيـات غري مألوفـة بسـبب المعلومـات غري الكاملـة. فحتـى الآن، 
ظلـت معـدّلات ضرائـب الكربـون منخفضـة للغايـة، ولا تأخـذ في 
الحسـبان جميـع الآثـار الخارجيـة، وبالتـالي فهـي لا تعكـس التكلفـة 
الاجتماعيـة الحقيقيـة للكربـون، والتـي قـد تختلـف تقديراتهـا إلى حـد 
.)2015 وبراثـِن،  سـميث  2020؛  وياكوفينكـو،  )سـيمينيك  كبري 

22 حتى لو نجحت إشـارات أسـعار الكربون في تحفيز تعديل السـوق، (
فـإنّ التسـعير وحده قـد لا يكون كافيًـا لتحقيق نطـاق وسرعة خفض 
الكربـون اللازمين لتثبيـت درجـات الحـرارة العالميـة عند مسـتويات 

آمنـة )زنغيليس، 2016(.

33 لأن ( تصاعديـة  الكربـون  ضرائـب  بـأن  الشـائع  الافرتاض  رغـم 
الأفـراد الأغنيـاء يسـتهلكون كميـات أكرب من ثـاني أكسـيد الكربون 
في المتوسـط )غـور، 2020؛ نايـت وآخـرون، 2017(، إلا أن آليـات 
تتحملهـا  لضرائـب  تـؤدي  أن  يمكـن  بالكربـون  المتعلقـة  السـوق 
الشرائـح ذات الدخـل المنخفـض، بشـكل تمييـزي على هـذه الفئـات 
منخفضـة الدخـل في الممارسـة الفعليـة، بـل إنهـا قـد تسـمح، بشـكل 
مفـارق، لبعـض الفئات بمواصلـة أنماط اسـتهلاكها الكثيف للكربون 
مـن خالل »شراء« حقهـا في التلوّيـث. ويتفاقـم هـذا الأثـر السـلبي 
خصوصًـا عندما تكـون البدائل للسـلع والخدمات كثيفـة الكربون إما 
باهظـة التكلفـة أو غير عمليـة )فمثلً، تكون تكلفـة الرحلات بالقطار 
ووقتهـا أطـول من الرحالت الجويـة لنفس الوجهـة(. وبالتـالي، فإن 
رفـع أسـعار الخدمـات كثيفة الكربون بشـكل غري تمييـزي – بدلً من 
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خفـض تكلفـة البدائـل الخضراء وجعلهـا أكثـر جاذبيـة مـن خالل 
الدعـم الحكومـي – يمكـن أن يجعـل ضرائـب الكربون تمييزيـة للغاية 

ضد أقـل دخاًل.)2))

44 لا تضمـن الآليـات القائمة على السـوق أن تتركّز الآثـار الاقتصادية (
والاجتماعيـة الإيجابية الناجمـة عن التحوّلات الخضراء في المناطق التي 
هـي بأمسّ الحاجـة إليها – أي المجتمعات الأشـدّ هشاشـة في مواجهة 
فقـدان الوظائـف نتيجة خفـض الكربـون، والبطالة، وتـردّي ظروف 
المعيشـة. صحيـح أنّ التحـوّلات الخضراء توفّر فرصة لتنويـع الهياكل 
الاقتصاديـة، إلا أنّ ذلك يتطلّب تدخلات سياسـاتية ملائمة، لا سـيما 

بالنظـر إلى حجم الاسـتثمارات الـذي تتطلّبه الأنشـطة الخضراء.)2))

وبنـاءً عليه، أخـذت الأدبيـات المعاصرة تتّجه بشـكل متزايـد إلى الدعوة 
لتدخّـل حكومي أقوى في سـياق الانتقـال الأخضر. وتسـتعرض الفقرات 
التاليـة مـن هـذا القسـم أبـرز الحجـج المؤيـدة لاعتامد سياسـة صناعيـة 
خضراء، إلى جانب مـا يواجهها مـن قيود سياسـية واقتصادية ومؤسسـية، 

والعوام�ل الأساس�ية المؤدي�ة إلى نجاحها.

نحو نموذج جديد للسياسة الصناعية في سياق تغيّ المناخ

يمكـن تعريـف السياسـة الصناعيـة عمومًـا بأنهـا الجهـد الاسرتاتيجي 
الـذي تبذلـه الدولـة لتشـجيع التحوّل الهيـكلي للاقتصـاد بما يعـزّز الكفاءة 

)2))   حركة “السترات الصفراء” التي بدأت في فرنسا عام 2018 مثال شارح، إذ خرجت مظاهرات بقيادة العمال في أعقاب 

رفع أسعار الوقود من أجل مواجهة تغير المناخ )أتكين، 2018(. 

)2))   هاليغات وآخرون )2013(؛ لوتكينهورست وآخرون )2014(؛ رودريك )2014(؛ مازوكاتو )2015، 2016(. 
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ونمـو الإنتاجيـة والقـدرة التنافسـية )تشـانغ، 2011(. أمـا بصـورة أدق، 
فهـي تشري إلى »أي شـكل مـن أشـكال التدخـل الانتقائـي مـن جانـب 
الدولـة، يهـدف إلى تعديـل هيـكل الإنتـاج لصالـح قطاعـات ]أو أنشـطة[ 
يُتوقّـع أن توفّـر آفاقًا أفضل للنمـو الاقتصادي، وذلك بطريقـة لا يمكن أن 
تحـدث في ظـل توازن السـوق دون هذا التدخـل« )باك وسـاغي، 2006(. 
ويمكـن أيضًـا أن تُسـتخدم السياسـة الصناعيـة لتحقيـق التـوازن في النمو 
الإقليمـي )أي داخـل أقاليـم وجهـات الدولـة(، ومسـاعدة العاملين على 
إعـادة التدريـب أو الانتقـال، وبالتـالي »تخفيـف المقاومـة المتوقعـة للتغري 
الاقتصـادي، لا سـيما مـن أولئـك الذيـن سـيتحمّلون العـبء الأكرب منه« 
)رايـش، 1982( – وهـي نقطـة تحظى بأهميـة خاصة في سـياق الانتقال إلى 

اقتصـاد منخفـض الكربـون )لبديـوي، 2022أ(.

منـذ ثمانينيـات القـرن المـاضي وحتـى مطلع العقـد الثالـث مـن الألفية، 
الأيديولوجيـا  هيمنـة  بسـبب  شـعبيتها  الصناعيـة  السياسـة  فقـدت 
النيوليبرالية، وتفسري انتقائي لفشـل السياسـات في مناطـق بعينها )وخاصة 
في أفريقيـا وأمريـكا اللاتينية(، إضافـة إلى برامج التكيّف الهيـكلي التي أدّت 
في كثري من الحـالات إلى تهميش دور الدولة وتسريـع عمليات نزع التصنيع 
إذ شـهدت  التبـدّل:  بـدأ في  أنّ هـذا الاتجـاه  2020(. غري  )ألبالاديخـو، 
السياسـة الصناعيـة إحياءً عالميًـا مدفوعًا بـإدراك متزايد بأنهـا كانت عنصًرا 
أساسـيًا في اكتسـاب مزايا تنافسـية جديـدة في الماضي، كما أنهـا تُعدّ ضرورية 
لاغتنـام »نوافـذ الفرصـة الخضراء« التـي يتيحهـا الاقتصـاد المعـاصر.)2)) 
حتـى في بلـدان مثـل الولايـات المتحـدة، حيـث كان مصطلـح »السياسـة 
الصناعيـة« في نطـاق المحظـور، بات هناك اعرتاف صريح مـن إدارة بايدن 
بالحاجـة إلى سياسـة صناعية من أجل المنافسـة في ميـدان التقنيات منخفضة 

)2))   انظر: أيغينغير 2015؛ أنزولين ولبديوي 2021؛ شريف وحسنوف، 2019؛ هاليغات وآخرون 2013؛ ليما وآخرون، 

2020؛ مازوكاتو، 2016؛ رودريك، 2014.
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الكربـون. ويمكـن للمـرء أن يجـادل بـأنّ السياسـة الصناعيـة لم تغـب قـطّ 
)كام تُظهـر أعامل ماريانا ماتسـوكاتو حـول الـدور الفعّال للدولـة في دعم 
التطـور الصناعي من خلال السياسـات الرأسـية للبحـث والتطوير(، لكن 
التحـوّل في السرديـة العامـة هـو في حد ذاته تطـوّر مهم يكشـف كيف يعيد 

جـدول أعمال الاسـتدامة تشـكيل مشروعيـة تدخل الدولـة.)2))

وبالفعـل، فـإنّ العديـد مـن محفّـزات الميـزة التنافسـية المعـاصرة – مثـل 
القـدرات البشريـة والمؤسسـية والتكنولوجيـة – تُعـدّ ناتجـة عـن تدخلات 
سياسـية. فرغـم أهميـة التدخالت الأفقيـة )المحايـدة قطاعيًـا( التي تهدف 
إلى تحسين التعليـم العـام والبنيـة التحتيـة وبيئـة الأعامل، فهـي نـادرًا مـا 
تكـون كافيـة لتعزيـز تنويـع الصـادرات، والذي يتطلّـب بدوره سياسـات 
صناعيـة رأسـية )شريف وحسـنوف، 2019؛ لبديـوي، 2019، 2020(. 
تاريخيًـا، أدّت الحكومـات دورًا محوريًـا في اكتسـاب مزايـا تنافسـية جديـدة 
مـن خالل: تحفيـز تراكـم رأس المال البرشي المسـتهدف؛ حلّ مشـكلات 
العمـل الجماعـي في إنتـاج المعرفـة عرب دعـم البحـث والتطويـر؛ توجيـه 
العامـة  السـلع  توفري  تسـعير؛  آليـات  خالل  مـن  السـوقية  الإشـارات 
الأساسـية مثـل الاسـتثمار في البنيـة التحتيـة؛ جـذب رأس المـال الخـاص 
إلى المجـالات الاسرتاتيجية مـن خالل بنـوك التنميـة الوطنيـة ورأساملية 
المشـاريع العامة )أمسـدن، 1989؛ لبديوي، 2019، 2020؛ ماتسـوكاتو، 

.)1990 ويـد،  2004؛  2016؛ رودريـك، 
يتوفّـر طيـف واسـع مـن  الصناعيـة الخضراء،  السياسـات  وفي سـياق 

)2))   على سبيل المثال، تلقت شركات تصنيع السيارات الكهربائية سوليندرا وتيسلا موتورز قروض مضمونة من وزارة 

الطاقة الأمريكية )أو تفصيلاً: 500 مليون دولار و465 دولار على التوالي لهذه الشركة وتلك(، واستفادتا أيضًا من ائتمان 

الضرائب الفيدرالية للمستهلكين الذين يشترون سيارات كهربائية فضلاً عن »معايير كفاءة الطاقة« لتحفيز الطلب السوقي 

على السيارات الكهربائية، ما أدى بدوره لتحفيز إنتاجية منتجي السيارات الكهربائية )مازوكاتو، 2013، 2016(. ومؤخراً 

عادت السياسة التصنيعية بشكل صريح بموجب قانون تقليل التضخم، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في التقنية الخضراء 

للهيئات  الضريبي  والائتمان  والقروض  المنح  عبر  مساعدات  دولار  مليار   369 تخصيص  خلال  من  المتحدة  الولايات  في 

والكيانات العامة والخاصة. 
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الأدوات على الجانبين: جانـب الطلـب وجانـب العـرض )انظـر الجدول 
1(. وقد اسـتُخدمت هذه السياسـات بشكل واسـع في مختلف أنحاء العالم، 
لا سـيما في الولايـات المتحـدة، والصين، والاتحـاد الأوروبي، والبرازيـل. 
وتُعـدّ الصين من أبـرز الأمثلـة على التطبيـق الناجـح للسياسـة الصناعية 
الخضراء؛ إذ مكّنتهـا تلـك السياسـة مـن أن تصبـح أكرب مصـدّر عالمـي 
للتقنيـات منخفضـة الكربـون، بام يشـمل الخلايـا الشمسـية والبطاريـات 
الكهربائيـة ومعـدات طاقـة الريـاح. وقـد تضمنـت السياسـة الصناعية في 
الصين مجموعة شـاملة مـن الأدوات )من دعـم البحث والتطوير، وإنشـاء 
مراكـز ابتـكار وطنيـة تُركّـز على التقنيـات النظيفـة، ومتطلبـات المكـوّن 
المحيل(، إلى جانـب تنسـيق فعّـال بين السياسـات على جانبـي العـرض 

والطلـب )ليام وروبي، 2006(.

الجدول 1: مجموعة أدوات سياسة التصنيع الأخضر

جانب العرضجانب الطلب
محفزات مالية لاستهلاك التقنية ••

منخفضة الكربون 

المشتريات العامة/الحكومية ••

أنظمة وعقوبات تأديبية بيئية ••

متطلبات المكونات/المحتوى ••
الصناعي/ة المحلية )تكون فعالة في 

سياقات معينة(

آليات تحكم في الأسعار••

محفزات مالية لإنتاج التقنيات منخفضة ••
الكربون 

ائتمان مدعوم للشركات )عادة عبر البنوك ••
الإنمائية الوطنية( 

التمويل الحكومي لدعم البحث والتطوير ••

الاستثمار الحكومي في البنى التحتية ذات ••
الصلة 

برنامج تطوير المهارات الخضراء ••

تقديم الحكومة مصفوفة كهرباء نظيفة ••
للشركات
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كام يُمثّـل النمـوذج البرازيلي حالة ناجحـة أخرى، حيث هُيّـأت أكثر من 
1.2 مليـون فرصـة عمـل في قطـاع الطاقـة المتجـددة. لعب البنـك الوطني 
للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة دورًا محوريًـا في تمويـل صناعـة توربينات 
الريـاح، مـن خالل تقديـم قـروض وخطـوط ائتامن بأسـعار فائـدة أقـل 
بكثري من أسـعار السـوق، وذلـك بهدف تحفيـز إضافـة القيمة في المشـاريع 
المرتبطـة بالطاقـة المتجددة، لا سـيما في مجـال تصنيع توربينات الريـاح محليًا، 
مـع فرض متطلبـات محتوى محيل )هوشيسـتيتلر، 2020(. ورغـم أن هذه 
المتطلبـات أدّت إلى إبطـاء إدخـال طاقـة الريـاح فعليًـا حتـى مـا بعـد عـام 
2009، فهـي قـد أسـهمت في التحليـل الأخري في نشـوء قطـاع صناعـي 
وطنـي قـوي، حيث أصبحـت »الضامـن الأكثر فاعليـة لاسـتمرار الإنتاج 
المحيل لمكوّنـات الكهرباء« )هوشيسـتيتلر، 2020(. كما رسّـخت البرازيل 
مكانتهـا كإحـدى الـدول الرائـدة عالميًـا في إنتـاج الوقـود الحيـوي، وذلك 
بفضـل الدعـم الاسـتباقي للبحـث والتطويـر، وتنسـيق فعّـال لسياسـات 
أمـا في مناطـق أخـرى مـن   .)2005 الطلـب )زكلـو وآخـرون،  جانـب 
العـالم، فلا تزال السياسـات الصناعية الخضراء محدودة الاسـتخدام، وأقل 
فاعليـة إلى حـدّ بعيـد. ولهذا، فإن فهـم كيفية تكييـف السياسـات الصناعية 
الخضراء مـع واقـع الـدول المتأخرة صناعيًـا يسـتحق اهتمامًا أكرب، وهو ما 

تتناولـه الأقسـام التاليـة من هـذا الفصل.

ليست كل السياسات الصناعية الخضراء صديقة للبيئة
أو سليمة من حيث السياسات العامة

تتركّـز أغلـب النماذج الناجحة للسياسـة الصناعية الخضراء في دول ذات 
تعداد سـكاني كبري )مثل الصين، والولايـات المتحـدة، والبرازيل(، حيث 
يمكـن الاعتامد على سياسـات جانـب الطلـب لتوليـد اقتصـادات الحجم 
الكبري. أمـا الـدول ذات الأسـواق المحلية الصغرية، فتواجـه تحديات من 
نـوع مختلـف، مـن ثـم فـإن تكـرار نفـس أدوات الصناعـة الخضراء التـي 
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نجحـت في أماكـن أخـرى ربام ليس بالأمـر المسـتحب )انظـر الفصل 6(. 
في أفريقيـا، على سـبيل المثـال، تُركِـز معظـم أدوات السياسـة الصناعيـة 
الخضراء الُمطبّقـة حتـى الآن على متطلبـات المكـوّن المحلي ضمن مشـاريع 
الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح، ولا سـيما في الجزائـر ونيجيريـا وجنوب 
أفريقيـا.)2)) ومـع ذلـك، فـإنّ هـذه المتطلبـات نـادرًا ما تُقّـق نتائـج فعالة 
مـن تلقـاء نفسـها، وخصوصًا في البلـدان ذات السـوق المحليـة الصغيرة. 
كام أن ضعـف تنفيذهـا قـد يُقلّـل مـن جاذبيـة الاسـتثمارات في الطاقـة 
الُمعدّلـة  الكلفـة  يـؤدّي إلى زيـادة  أو الأسـوأ مـن ذلـك، قـد  المتجـددة، 
الصناعـات  لقطاعـات  التنافسـية  القـدرة  يُضعـف  ممـا   )LCOE( للطاقـة 
التحويليـة ذات الصلـة. في الواقـع، لم تنجح سـوى دولتين من أصل سـبع 
عرشة دولـة حـول العـالم – وهمـا الصين وإسـبانيا – في تطويـر قطاعات 
تصديريـة في مجـالي الطاقـة الشمسـية وطاقـة الرياح بعـد تطبيـق متطلبات 
المكـوّن المحيل )Local Content Requirements – LCRs(. ومـن أجل تحقيق 
فُـرص حقيقية للنجاح، لا بد مـن دمج أدوات السياسـة الصناعية الخضراء 
)وخاصـة متطلبات المكـوّن المحلي( ضمن رؤية اسرتاتيجية أوسـع للتنمية 
هـة نحـو  الصناعيـة، تكـون متكيّفـة مـع القـدرات المحليـة المتاحـة، ومُوجَّ

تحقيـق القدرة التنافسـية على المـدى الطويل.

وتجدر الإشـارة إلى أنّ بعض ما يُسـمّى بالسياسـات الصناعية »الخضراء« 
قـد يُلّف أضرارًا بيئيـة تفوق منافعها إذا لم تكن مدعومة بقدرات مؤسسـية 
كافيـة لتقييـم الأثـر البيئـي. فحين تُركّـز السياسـات تركيـزًا ضيقًـا على 
تقليـص البصمـة الكربونيـة فقـط، من خالل اسـتخراج المزيد مـن الموارد 
مـن الأرض، قـد تغيب عنها الصورة الأوسـع للاسـتدامة والبيئـة، وتُفاقم 
مـن التلـوّث المـادي، بل وقد تـؤدي إلى خسـائر في التنوع الحيوي )تشـانغ، 

)2))   في جنوب أفريقيا أطُلق برنامج »مشتريات إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة« في 2011 ليُمكّن شركة إسكوم الخدمية 

معايير  تشمل  تنافسية  مناقصات  عملية  عبر  الخاص  القطاع  منتجي  من  الكهرباء  مشتريات  تدبير  من  للدولة  المملوكة 

الاختيار فيها توفرّ المكوّن المحلي وتهيئة فرص العمل محليًا )إيبرهارد وناودى، 2017(.
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غري  مـن  سـيكون  المثـال،  سـبيل  فعلى   .)2024 وألبيرتـوني،  لبديـوي، 
المقبـول أن يـؤدّي توسـيع عمليـات التعديـن لتسـهيل الانتقـال إلى اقتصاد 
منخفـض الكربـون إلى تكاليف بيئيـة واجتماعية جسـيمة في المناطق المحيطة 
بالمناجـم، وعلى المجتمعات المحليـة )أديسـون، 2018(. وتُعدّ السـيارات 
الكهربائيـة أبـرز مثـال على هـذا التناقـض، إذ لا يتوقـف أثرهـا البيئي على 
مصـدر الكهربـاء الـذي تُشـحن بـه بطارياتهـا، بـل يشـمل أيضًـا بصمتهـا 
الفيزيقيـة الكبرية الناتجـة عـن اسـتهلاكها الكبري مـن الليثيـوم والنحاس 
وخـام الحديـد وغيرها مـن المعـادن )انظر الدراسـة الحديثـة لريوفرانكوس 
وآخريـن، 2023 حـول الفروقـات بين احتياجـات السـيارات الكهربائية 
والحافالت الكهربائيـة مـن الليثيـوم(. ومثال آخر هـو إنتـاج الهيدروجين 
الأخضر، والـذي يُعـد مصـدرًا للطاقـة يخلـو مـن الانبعاثات، لكنـه قد لا 
يكـون صديقًـا للبيئـة في بعـض المناطق بسـبب اسـتهلاكه الكثيـف للمياه، 
ممـا قـد يُفاقـم مـن حـدّة نـدرة الميـاه ويُزاحـم المـوارد الزراعيـة ومصـادر 
أخضر  صناعـي  تحـوّل  تحقيـق  فـإنّ  لـذا،  المحليـة.  المجتمعـات  معيشـة 
حقيقـي يسـتوجب مـن الحكومات تعزيـز قدراتها المؤسسـية في مجـال تقييم 
الأثـر البيئـي، بام يسـمح بدمـج تحليالت دورة الحيـاة البيئيـة في تصميـم 
السياسـات الصناعيـة الخضراء. كما يمكـن لقدرات تقييـم الأثر الاجتماعي 
أن تُسـهم في تمكين الحكومـات من إجراء تحليـل دقيق للمنافـع والتكاليف 
الاجتماعيـة المترتبـة على السياسـات الصناعية الخضراء، تمهيـدًا لتبنيّ نهج 
اجتماعي–بيئـي يكـون مدعومًـا برشوط ومعايري واضحـة تُوظّـف ضمن 
السياسـات الصناعيـة لتعزيـز أهـداف الرفـاه الاجتماعـي والصالـح العـام 

الأوسـع )إسـتيفيز، 2023؛ ماتسـوكاتو ورودريـك، 2023(.

تنسيق السياسة الصناعية ضمن نهج متكامل لتشكيل الأسواق

غالبًـا مـا واجهت عمليـات تطويـر الصناعـات الخضراء عراقيل بسـبب 
أظهـرت  كام  المختلفـة،  السياسـاتية  المجـالات  بين  الأهـداف  تناقـض 
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مجموعـة واسـعة من الدراسـات حول أهميـة »مزيج السياسـات«، أي مدى 
التناسـق والتكامـل بين الأدوات السياسـاتية المختلفـة لتحفيـز التحوّل إلى 
اقتصـاد منخفـض الكربـون )باهن-فالكوفيـاك وفيلتـس، 2017؛ بـالاج 
وآخـرون، 2019؛ روغ وآخـرون، 2017(. وتكون السياسـات الصناعية 
الخضراء أكثـر فاعلية حين تأتي ضمن نهـج متكامـل ينطوي على التنسـيق 
الدقيـق بين سياسـات الطاقـة، والبيئـة، وتنمية المهـارات، وسـوق العمل، 

والسياسـات الماليـة )انظر الجـدول 2(.

المتصلـة  السياسـات  بين  التنسـيق  إلى  الدعـوة  تقترص  أن  ينبغـي  ولا 
بالتحـوّل الاقتصـادي الأخضر على مسـتوى النقاش الفكري، بـل تتطلّب 
أيضًـا تغيريات في الهيكلية التنظيميـة للحكومات. فعلى سـبيل المثال، وعلى 
خالف السياسـات الصناعيـة التقليديـة التي كانـت تُديرها عـادةً وزارات 
التجـارة والصناعـة النافـذة والقويـة في بعض الـدول، تتطلـب التحوّلات 
الاقتصاديـة الخضراء تنسـيقًا بين طيـف أوسـع من الجهـات المعنيـة. وقد 
تشـمل القـدرات المؤسسـية الجديـدة المطلوبة للتنميـة الخضراء إنشـاء هيئة 
تنسـيقية بين الوزارات المعنيـة )الماليـة، الصناعة، التجـارة، الطاقـة، البيئة، 
العلـوم والتكنولوجيـا، التعليـم(، بالإضافة إلى مؤسسـات أخرى، لا سـيما 
البنـك المركزي في الدولة )ديـكاو وفولتز، 2021(، وذلك لضمان انسـجام 
السياسـات وتعزيز التـآزر بينها، بدلاً مـن أن تعمل في اتجاهـات متعارضة.

كام سـتُظهر الأقسـام الفرعيـة التاليـة في هـذا الفصـل، تنبع قيمـة النهج 
في  العرضيـة  التحديـات  مـع  التعاطـي  إلى  الحاجـة  مـن  أيضًـا  المتكامـل 
عمليـة الانتقـال إلى اقتصـاد منخفـض الكربـون، بام في ذلك بُعـد الإدماج 
الاجتماعـي في السياسـات الصناعيـة الخضراء، وارتفـاع كلفـة رأس المـال 

للمشـاريع الخضراء في الـدول الناميـة.
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الجدول 2: أدوات السياسات متعددة الجوانب والمتداخلة بمجال 
التحول الصناعي الأخضر

سياسة المهاراتالسياسة الماليةالسياسة الصناعية

ف
لهد

ا

تعزيز التحوّل الهيكلي 
للاقتصاد بما يعزّز القدرة على 
الصمود المناخي، ويتماشى في 
الوقت نفسه مع احتياجات 
السوق في الاقتصاد العالمي 

منخفض الكربون.

زيادة التمويل العام وتوفير 
رأس المال طويل الأجل 

)الصبور( للمشاريع 
الخضراء التحولية، ولا 

سيما من خلال التنسيق بين 
البنوك المركزية والبنوك 

الإنمائية الوطنية.

دعم اكتساب المهارات 
اللازمة لتوطين وخلق 

وظائف خضراء، بما 
يعزّز الجاهزية لاغتنام 

الفرص الاقتصادية 
الناشئة عن الاقتصاد 

الأخضر.

ت
ديا

تح
ال

تتطلّب قدرًا كبيًرا من القدرة 
المؤسسية للتنفيذ، إلى جانب 

آليات للرصد والتقييم 
من أجل ضمان الالتزام 

بمتطلبات الأداء وتفادي 
استحواذ النخب.

القيود المالية، ولا سيّما في 
البلدان النامية التي تواجه 

أعباء كبيرة في خدمة الدين، 
قد تحدّ من قدرة الحكومات 

على استخدام السياسة 
المالية لتعزيز الاستثمارات 

داخل الاقتصاد المحلي.

يجب تنسيقها مع 
السياسات الصناعية 
والاجتماعية لتفادي 

عدم التوافق بين 
المهارات واحتياجات 

السوق، وهو ما قد 
يضّر بالإنتاجية؛ كما 
ينبغي أن تستهدف 

جهود تنمية المهارات 
الفئات المهمّشة 

للمساهمة في تقليص 
أوجه اللامساواة.

سياسة سوق العملالسياسة البيئيةسياسة الطاقة

ف
لهد

ا

توفير الحوافز والدعم 
واستقطاب الاستثمارات 

لتطوير ونشر تقنيات 
الطاقة منخفضة الكربون، 
التي تُشكّل ركيزة لبعض 
أنماط التحول الاقتصادي 

الأخضر. 

بالإضافة إلى تحسين النتائج 
البيئية، يمكن للوائح 
والأنظمة البيئية )مثل 

معايير الكفاءة أو ضرائب 
الكربون( أن تؤدي دورًا 

كسياسات من جانب 
الطلب تسهم في توجيه 

التحول الاقتصادي نحو 
أنشطة وتقنيات بعينها.

تجنبّ حالات عدم 
التوافق في سوق 

العمل من حيث الزمن 
والمكان ومستويات 
التعليم، بما يضمن 
قدرة العمّل على 

التكيّف والانتقال 
من القطاعات التي 

تشهد تراجعًا في فرص 
العمل إلى قطاعات 
جديدة، لا سيما من 

خلال توفير خدمات 
تطوير المهارات.
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ت
ديا

تح
ال

رغم إمكانية دورها في تعزيز 
القيمة المضافة المحلية، قد 

تؤدي سياسات الطاقة 
والمناقصات الخاصة بالطاقة 
المتجددة – إن لم تُصمم جيدًا 
أو تضمّنت اشتراطات غير 
واقعية من حيث المحتوى 
المحلي – إلى إبطاء التوسع 

في مشاريع الطاقة المتجددة، 
وبالتالي إبطاء وتيرة التصنيع 
في سلاسل القيمة اللاحقة.

في حال غياب التنسيق 
مع استراتيجية اقتصادية 

وصناعية أوسع، قد 
تؤدي السياسات البيئية 

)مثل خفض دعم الوقود 
الأحفوري( إلى أعباء 
إضافية على الشركات 

والمستهلكين )وقد تؤثر 
بشكل غير متناسب على 

الفئات منخفضة الدخل(، 
دون أن تسهم في تعزيز 

القدرات الإنتاجية المحلية 
أو تحقيق مكاسب في 

الإنتاجية.

تواجه سياسات 
التكيّف تحديات 

خاصة في السياقات 
التي يكون فيها الفارق 
في المهارات كبيًرا بين 

القطاعات المهددة 
والقطاعات الناشئة؛ 
أو عندما لا يرغب 
العمّل في الانتقال 

الجغرافي؛ أو في حال 
وجود قيود مالية تعيق 

دفع التعويضات أو 
تقديم إعانات توظيف 

للعمال المتأثرين 
بعمليات الانتقال نحو 

الاقتصاد منخفض 
الكربون.

المصدر: من إعداد المؤلف

الآثار التوزيعية للسياسة الصناعية الخضراء: مقاربتا »المرافقة« 
و»الانضباط« وتداعياتهما

كيـف يمكن ضمان ألّ تـؤدي التحـوّلات الاقتصادية الخضراء إلى تفاقم 
أوجـه اللامسـاواة داخـل البلـدان من حيـث الدخـل أو النـوع الاجتماعي 
أو الخلفيـة العرقيـة؟ كانـت الفصـل 3 قـد ركّـز على خطـر اتسـاع الفجوة 
الاقتصاديـة بين الـدول نتيجـة خفـض الكربـون، غري أنّ جـدول أعامل 
السياسـة الصناعيـة – في غيـاب الضوابـط الكافيـة – قـد يـؤدي كذلك إلى 

اتسـاع الفجـوات الاقتصاديـة داخـل البلدان نفسـها.

فالتحـولات الاقتصاديـة قـد تُفاقـم أوجه اللامسـاواة أحيانًا، كام يتّضح 
التصديريـة في  البنيـة  تطـوّر  أنّ  مـن  الرغـم  فعلى  في تجربـة كوسـتاريكا. 
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كوسـتاريكا سـاهم في الحدّ من الفقـر )انظر فرانزوني وأنكوشـيا، 2013(، 
إلا أنـه أدّى في الوقـت عينـه إلى اتسـاع الفجـوة في الأجـور بين العاملين 
المهـرة في التجمعـات الصناعيـة الواقعـة في وسـط البالد، وبين العاملين 
غري المهـرة وسـكان المناطـق السـاحلية الذيـن لم يتمكنـوا مـن الاسـتفادة 
بنفـس القدر مـن القطاعـات الصناعيـة الجديـدة القائمة على التكنولوجيا 
المتقدمـة )فيريـرا وآخـرون، 2017(. وتشـكّل هـذه التجربة مصـدرًا مهمً 
للـدروس السياسـاتية للـدول التـي تسـعى إلى تعزيـز التصنيـع الأخضر 
الشـامل اجتماعيًـا، الُمـراعٍ لجميـع الفئات في المجتمع، ولا سـيما في مـا يتعلّق 
بضرورة الإقـرار بـأنّ فـرص التصنيـع الأخضر لا تـوزّع بشـكل محايـد 
داخـل البلـد، والحاجـة إلى تنسـيق السياسـات الصناعيـة مـع السياسـات 
الاجتماعيـة، وتطويـر المهارات، وسياسـات سـوق العمل لمعالجـة فجوات 

المهـارات والفروقـات)2)) التـي تحـدّ مـن اسـتفادة الفئات المهمشـة.

أولً، يسـتدعي تحقيـق تحـول اقتصادي أخضر وشـامل تمكين العمّل من 
الانتقـال مـن القطاعات التي تشـهد تراجعًـا في فرص العمـل إلى قطاعات 
جديـدة، لا سـيما من خلال اكتسـاب المهـارات الخضراء الضروريـة لتطوير 
المنتجـات والخدمـات والعمليات التي تدعـم مجتمعًا أكثر اسـتدامة وكفاءة 
في اسـتخدام المـوارد. ولكـي تكـون سياسـات المهـارات الخضراء فعّالـة، 
يجـب دمجهـا في إطار السياسـات العامـة للتدريـب وتطوير المهـارات، بدلً 
مـن التعامـل معهـا كمجـال منفصـل )الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجددة، 
2021(. كام ينبغـي تنسـيق سياسـات المهـارات الخضراء مـع سياسـات 
التفـاوت   )1( ومنهـا:  التوافـق،  عـدم  حـالات  لتجنـّب  العمـل  سـوق 

)2))   يمكن لفجوات وفروقات المهارات بين الأفراد أن تؤدي إلى عقوبات تأديبية كبيرة في الأجور، لا سيما في حالة من 

هم مؤهلون بقدر فائق مقارنة بمتطلبات الوظيفة، وتؤثر في النهاية على مستوى الرضا عن العمل وعن الحياة الشخصية 

)بالمر، 2017(. 
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)مثـل  بديلـة  وظائـف  ظهـور  الوظائـف  فقـدان  يسـبق  حين  الزمنـي، 
إغالق محطـة فحـم قبـل بـدء مشـاريع الطاقـة المتجـددة(؛ )2( التفـاوت 
الجغـرافي، حين تنشـأ فـرص العمـل الجديـدة في مناطـق غري تلـك التـي 
فقـدت وظائفهـا؛ و)3( التفـاوت في المهـارات، حين لا تتماشـى المؤهلات 
المطلوبـة في الاقتصـاد منخفـض الكربون مـع المهـارات السـائدة في النظام 
الاقتصـادي السـابق )انظـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة، 2022(. 
ففـي تشـيلي مثلً، ورغـم التوقعـات بخلق مـا بين 2000 و8000 وظيفة 
صافيـة بحلـول عـام 2030 نتيجـة اسـتبدال الفحـم بالطاقـة المتجـددة، 
سـتتأثر المجتمعـات التـي تعتمـد على محطـات الفحـم – حيث يمثـل قطاع 
الفحـم نحـو 7.1 بالمئـة مـن فـرص العمل – بشـكل سـلبي، لعـدم وجود 
ضمانـات بـأن يحصل العامل المتضررون على الوظائـف الجديـدة في قطاع 
الطاقـة المتجددة )فوغت-شـيلب وفينـغ، 2019(. وفي مثل هذه الحالات، 
تصبح سياسـات سـوق العمل ضروريـة للتخفيف من مقاومـة المجتمعات 
المحليـة لعمليـة الانتقـال إلى اقتصـاد منخفـض الكربون، خصوصًـا عندما 

تشـكل أنشـطة الوقـود الأحفـوري مصـدرًا رئيسـيًا للوظائف.

ثانيًـا، لا بـدّ مـن الإقـرار بـأنّ بعـض اسرتاتيجيات السياسـة الصناعيـة 
الخضراء القائمـة تتيـح مجـالً واسـعًا لتراكـم الثـروات لـدى النخـب على 
حسـاب العمال، ولا سـيما عندما تقتصر هذه السياسـات على تقديم الدعم 
السـخي والإعفـاءات الضريبيـة للرشكات الكربى دون شروط واضحة. 
 – الخضراء  الصناعيـة  السياسـة  في  المتبعـة  المقاربـات  اختالف  ويقودنـا 
بحسـب الأثـر التوزيعي المسـتهدف والمصالـح التي تمثّلهـا – إلى التمييز بين 
نمـوذج الدولـة التنمويـة مـن جهة، ونمـوذج »الدولـة الُمخفّفـة للمخاطر« 
مـن جهـة أخـرى، أي بين سياسـة صناعيـة »مرافقِـة« للصناعـة وأخـرى 
»ضابطـة« لهـا. مـع سـعي الحكومـات إلى تعبئـة رأس المال الخـاص لخدمة 
أهـداف التنميـة الخضراء، أطلقـت غابـور )2021( تحذيـرًا مـن هيمنـة 
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أجنـدة »التخفيـف مـن المخاطـر«، التـي تقترص فيهـا وظيفـة الدولـة على 
»مرافقـة« رأس المال الخـاص باتجاه الاسـتثمارات الخضراء. ووفقًـا لغابور، 
تعمـل الدولـة في هـذا النمـوذج على تعديـل نسـب المخاطـرة والعائد على 
الاسـتثمارات الخاصة في أدوات مثل السـندات السـيادية أو العملة أو البنى 
التحتيـة الاجتماعيـة – ومؤخـرًا في القطاعـات الخضراء – مـا يـؤدي إلى 
علاقـة مختلّـة تهيمـن فيهـا مصالـح رأس المـال )غابـور، 2021؛ 2023(. 
ويُعـدّ كل مـن »الاتفـاق الأخضر« الأوروبي وقانـون »خفـض التضخـم« 
الأمريكـي مثالين على اسرتاتيجيات تهـدف إلى اسـتقطاب دعـم النخب، 
في حين يمثّـل قانـون »الرقائـق الإلكترونيـة« الأمريكـي نموذجًـا مغايـرًا 
قائاًم على توجيـه رأس المـال الخاص نحـو أولويـات الأمن القومـي، وهو 
نمـوذج أكثـر انضباطًـا )المرجع السـابق(. وتشري غابور وسـيلا )2023( 
إلى أنّ نهـج التنميـة من خلال التخفيـف من المخاطر يطـرح تحديات كبيرة، 
نظـرًا لافتقـاره إلى رؤيـة اسرتاتيجية مسـتقلة للدولـة، ممـا يُضعـف قدرتها 
البنيويـة على إلـزام رأس المـال الخـاص بالمسـاهمة في التصنيـع الأخضر، 
ويفسـح المجـال أمـام كبار المسـتثمرين وحكومـات الشامل العالمي لفرض 

قواعـد اللعبـة الخضراء الجديدة.

ويمثّـل هـذا التوجه – من عـدة أوجه – تناقضًـا حادًا مع نمـوذج الدولة 
التنمويـة، وقدرتهـا على تشـكيل الأسـواق وخلقهـا )ماتسـوكاتو، 2016؛ 
بيريـز، 2016(. ومـن خالل العـودة إلى أدبيـات الدولـة التنمويـة، يمكن 
اسـتخلاص دروس مهمّـة حـول كيفيـة الموازنـة بين الحوافـز والتدابري 
العقابيـة )»الجـزرة والعصـا«( في دعـم التصنيـع، كام تُظهـر تجـارب شرق 
آسـيا، حيـث شـهدت بلـدان مثـل كوريـا الجنوبيـة وتايـوان وسـنغافورة 
تحـولً سريعًـا إلى قوى اقتصادية صاعـدة. وقد كانت المسـاعدات الحكومية 
مشروطـةً بتحقيـق الأداء المسـتهدف، حيث كانت الشركات التي تفشـل في 
تلبيـة الأهـداف أو تتأخـر في الإنتاجيـة تواجـه وقـف الدعـم الحكومـي أو 
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حتى فـرض عقوبات )تشـانغ، 2006؛ هـاوغ، 2020(. وهناك إجماع على 
أن الرشوط والالتزامـات عنصر أسـاسي في تصميم السياسـات الصناعية، 
وأن غيابهـا قـد يؤدي إلى فشـل السياسـة، بـل وإلى نشـوء علاقـات طفيلية 
2016؛  ماتسـوكاتو،  1989؛  )أمسـدن،  الخـاص  والقطـاع  الدولـة  بين 
سـتودويل، 2013(. وقـد سـاعد هـذا النهـج في تعزيـز القدرة التنافسـية، 
وردع الاتكاليـة، وترسـيخ مفهـوم »الاسـتقلالية الذاتيـة المتوطِنـة« للدولة 

)إيفانـز، 1995(.

في سـياق السياسـات الصناعيـة الخضراء المعـاصرة، يُعـدّ التأكيـد على 
الـدور المـزدوج للدولـة – أي عـدم الاكتفـاء بمرافقـة رأس المـال الخاص، 
بـل أيضًـا إخضاعـه للانضباط – أمـرًا ضروريًا لضمان ألّ تخـدم التحوّلات 
الاقتصاديـة الخضراء مصالـح القطـاع الخـاص فقـط، بـل تسـهم أيضًا في 
تحقيق أهـداف التنمية والاندماج الاجتماعي. وتكتسـب المناقشـات الدائرة 
حـول أجنـدة »تخفيـف المخاطـر« أهمية خاصـة لفهـم طبيعة الاسـتجابات 
السياسـاتية الراميـة إلى خفـض تكلفـة رأس المـال المرتفعـة لمشـاريع الطاقة 

المتجـددة في البلـدان الناميـة، كام سـيُوضّح لاحقًا.

العقبات والقيود التمويلية الخارجية 
أمام السياسات الصناعية الخضراء 

ارتفاع تكلفة رأس المال لمشاريع الطاقة المتجددة بوصفه عائقًا رئيسيًا

تعتمـد بعـض أهم المسـارات نحـو التحـوّل الاقتصادي الأخضر – مثل 
الإنتـاج منخفـض الكربـون للسـلع والخدمـات – على توفّر مصـادر طاقة 
نظيفـة محليًـا. إلا أنّـه، وعلى نحـو مفـارق، فـإن البلـدان الناميـة، رغـم ما 
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تتمتّـع بـه مـن مزايـا في تكاليـف العمالـة والأراضي والإنشـاءات، غالبًـا 
مـا تُضطـر لدفـع تكلفـة أعلى لتنفيـذ مشـاريع الطاقـة المتجـددة مقارنـة 
بأوروبـا وأمريـكا الشاملية )انظـر الشـكل 9(. ففـي أفريقيـا مثاًل، تُعـدّ 
تكلفـة رأس المـال لمشـاريع الطاقـة المتجـددة أعلى مـن نظيرتهـا لمشـاريع 
الوقـود الأحفـوري، مـا يعنـي أن القـارة قـد تخرس مـا نسـبته 35 بالمئة من 
فـرص إنتـاج الكهربـاء الخضراء الإضافيـة وفقًـا في حالـة تحقـق سـيناريو 
وآخـرون،  )أمييل  مئويتين  درجتين  الكوكـب  حـرارة  درجـة  ارتفـاع 
2021(. وتـؤدي هـذه الفجـوة إلى انحرافـات والانحبـاس في مسـارات 
اقتصاديـة كثيفـة الكربـون، كام تُقيّـد قـدرة البلـدان منخفضـة الدخل على 
اغتنـام بعـض »نوافذ الفرصـة الخضراء«. وتتجلىّ درجة عدم المسـاواة في 
الوصـول إلى التمويـل، ومـا قـد تخلّفـه مـن ترسـيخ للفجـوات القائمـة في 
فـرص الحصـول على الطاقـة، مـن خالل واقـع أن عـام 2021 – والذي 
كان عامًـا قياسـيًا من حيث الاسـتثمارات العالميـة في الطاقـة المتجددة )نحو 
420 مليـار دولار( – لم يتجـاوز فيـه حجـم الاسـتثمار في الطاقـة المتجـددة 
على مسـتوى الفـرد دولارًا واحـدًا في منطقـة أفريقيـا جنـوب الصحـراء، 
مقابـل أكثـر مـن 100 دولار في الولايات المتحـدة وكنـدا واليابان والصين 
والاتحـاد الأوروبي )انظـر الشـكل 10(. ومـن هنـا، ورغم مـا يُفترض من 
د أساسًـا وفقًا للظـروف الطبيعية  أنّ الاسـتثمارات في الطاقـة المتجـددة تُـدَّ
الفيزيقيـة، إلا أنّ الواقـع يبينّ أنّ رأس المـال لم يتّجه إلى المناطـق التي تتمتّع 
بأعلى إمكانـات في إنتـاج الطاقـة المتجـددة – وهـي أيضًـا المناطـق الأشـدّ 
حاجـة لهـا مـن حيث الفجـوة في توفـر الطاقـة للنـاس وقدرتهم على النفاذ 
إليهـا. على عكـس الموارد غري المتجـددة إذن، فـإنّ الاسـتثمارات في الطاقة 

المتجـددة تتأثـر بعوامـل تتجـاوز مجـرّد توفر المـوارد الطبيعيـة.)2))

)2))   الحق أن في أفريقيا إمكانات بلا حدود منظورة تقريباً للطاقة الشمسية )10 تيرا-وات(، ومصادر طاقة مياه وافرة 

)350 جيجا-وات( ورياح أيضًا )110 جيجا-وات(، ومصادر طاقة حرارية )15 جيجا-وات( كبيرة، وتصل بعض التقديرات 

إلى حيازة أفريقيا نحو 39 بالمئة من إمكانات الطاقة المتجددة على مستوى العالم، ونصيبها أكبر من أية قارة أخرى )الوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة، 2022(. 
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الشكل 9: الكلفة المتوسطة المرُجّحة لرأس المال في مشاريع ألواح الطاقة الشمسية

 بأسعار صرف 2017

المصدر: بناء على )ستيفان، 2020(

الشكل 10: نصيب الفرد من استثمارات الطاقة المتجددة في 2021

NERE ،FENB ،المصدر: بناء على بيانات وردت في: وود مكينزي
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تكلفـة  لخفـض  السـبل  أفضـل  حـول  واسـع  نقـاش  حاليًـا  ويجـري 
رأس المـال لمشـاريع الطاقـة المتجـددة في الـدول الناميـة. وعمومًـا، تتّسـم 
الاسـتجابة السـائدة بالاعتماد على آليـات »تخفيف المخاطر«، والتي تنقسـم 
إلى نمطين رئيسـيين: إجـراءات لنقل المخاطـر )»تخفيف مـالي للمخاطر«(، 
للمخاطـر«(. ويقصـد  المخاطـر )»تخفيـف سياسـاتي  لتقليـل  وإجـراءات 
بالتخفيـف المـالي تقليـل الأثـر المالي للحـدث السـلبي من خالل نقل جزء 
كبري مـن هـذا الأثـر إلى أطراف أخـرى )عـادةً مؤسسـات عامـة أو دافعي 
الضرائـب(، في حين يتطلّـب التخفيف السياسـاتي إزالـة العوائق أمـام بيئة 
الاسـتثمار وتحسين أداء المؤسسـات المحلية )شـميت، 2014(. وكما سيُبيّ 
لاحقًـا، فـإنّ لـكل من هذيـن النهجين مزايـا وكليهما ينطوي على تحديات، 
وانعكاسـات مختلفـة على الاقتصـاد السـياسي، بام يحملـه ذلك مـن توزيع 

غري متكافئ للمكاسـب والخسـائر.

آليات تقليص المخاطر: الاستجابة التي يروّج لها رأس المال الخاص 
والبدائل المتاحة

ينطـوي تقليـص المخاطـر الماليـة على نقـل مخاطـر الاسـتثمار إلى الجهات 
العامـة والحكوميـة )مثـل البنـوك الإنمائيـة( لتوفري تدفـق إيرادات مسـتقر 
ومتوقّع للمسـتثمرين. وتشـمل هذه الأدوات الضمانـات العامة، والتأمين، 
والعقـود طويلـة الأجـل بأسـعار مضمونـة لإنتـاج الطاقـة المتجـددة مـن 
خالل تعريفات التغذية، واتفاقيات شراء الطاقة، والاسـتثمارات المشرتكة 
في الأسـهم العامـة. وهنـاك شـكل آخـر من أشـكال تقليـل المخاطـر المالية 
يتمثـل في الحوافـز التـي تسـاعد على خفـض التكاليـف الأولية للمشـاريع 
الخضراء، ممـا يجعلهـا أكثـر جاذبيـة للمسـتثمرين وأكثـر قابليـة للحصول 
على تمويـل برشوط أفضل. وتشـمل هـذه الحوافـز الإعفـاءات الضريبية، 

والقـروض منخفضـة الفائـدة، والمنـح، والدعـم المالي.
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ورغـم أنهـا تبـدو حلـولً سـهلة لمشـكلة تكلفـة رأس المـال للمشـاريع 
المتجـددة، فـإن الحلـول التـي تركـز على تقليـص المخاطـر الماليـة تميـل إلى 
الانحيـاز المفـرط لصالح المسـتثمرين في القطاع الخاص، بينام تُنقل المخاطر 
إلى المؤسسـات الحكوميـة، وبالتـالي إلى دافعـي الضرائـب. فعلى الرغم من 
الفوائـد الهائلـة لمشـاريع الطاقـة المتجـددة، إلا أنهـا معقـدة تقنيًـا، وعرضة 
للتقـادم التكنولوجـي، وتتطلب سـنوات عديدة من التطويـر، ومفاوضات 
متعـددة الأطـراف، وتعتمد كذلك على مشـاريع اسـتثمارية مكمّلة. ولذلك 
فهـي كثرًيا ما تفشـل ولا تخلو أبدًا من المخاطر. فعلى سـبيل المثال، فشـل ما 
يقـرب من نصف المشـاريع الممنوحـة في إطار إطالق برنامـج شراء الطاقة 
المتجـددة في جنـوب أفريقيا )موكيرجـي، 2023(. ومن خالل تحمّل عدد 
كبري جـدًا من المخاطـر المرتبطة بهذه المشـاريع، فـإن الحكومـات في البلدان 
الناميـة تُعـرّض نفسـها فعليًا لخطـر تقديم دعم مـالي لمجموعات اسـتثمارية 

كربى، دون أن تجني سـوى مكاسـب محـدودة على المـدى الطويل.

ومـن هـذا المنظور أيضًـا، يتضـح الجانب السـلبي لربط تعريفـات الطاقة 
المتجـددة بعملـة أجنبيـة )كام اقترح نيلسـون وشرمـالي، 2014( كوسـيلة 
لتقليـل مخاطـر العملـة التي تعيـق تمويل مشـاريع الطاقة المتجـددة في بعض 
البلـدان. وعلى الرغـم من أن هـذا الحل قد يطمئـن المسـتثمرين الأجانب، 
فـإن آثـاره على المسـتهلكين المحليين قد تكـون كارثية في حال تراجع سـعر 
العملـة المحليـة. هنـاك بديـل أكثـر اسـتدامة، هـو تعزيـز ودعم الأسـواق 
المالية المحلية )سـواء على مسـتوى القطـاع الخاص أو على مسـتوى التمويل 
العـام( لتجنـّب مخاطـر انخفـاض سـعر العملة وتوفري رأس المال لمشـاريع 
الطاقـة المتجـددة. وفي هذا الإطار، يمكـن أن تلعب البنـوك الوطنية للتنمية 
)وكذلـك صناديـق الثروة السـيادية في البلـدان التي تمتلكهـا( دورًا تحفيزيًا، 
مـن خالل تقديم قـروض بأسـعار فائدة دون أسـعار السـوق، بهدف دعم 
المشـاريع الخضراء ذات الأثـر المضاعـف الكبري والآثـار الإيجابيـة غري 

المباشرة.
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كام يمكـن للحكومـات أن تخفّـض تكلفـة رأس المـال لمشـاريع الطاقـة 
المتجـددة من خلال تعزيز تنافسـيتها عبر بناء القدرات وتبسـيط الإجراءات 
البيروقراطيـة والتنظيميـة. وهـذه التدابير قـادرة على تحقيق وفـورات كبيرة 
في الوقـت والتكلفـة، ممـا يسـاعد على خفـض الكلفـة الإجماليـة لتطويـر 
مشـاريع الطاقـة المتجـددة وجعلهـا أكثـر جاذبية للمسـتثمرين. وتُعـدّ هذه 
السياسـات فعّالـة بشـكل خـاص في البلـدان التـي تتأثـر فيها تكلفـة رأس 
المـال بضعـف البيئـة السياسـة الداخلية. ومـع ذلك، ففـي السـياقات التي 
تكـون فيهـا تكلفة الديـن مرتفعـة، يصبح تأثير هـذه التدخلات محـدودًا ما 
لم تُرفـق بجهـود مكمّلـة لتقليـل تكلفة الاقرتاض، وهو مـا نناقشـه أدناه.

خفض تكلفة الاقتراض الخارجي: مكامن القوة وأوجه القصور في 
السندات الخضراء والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف

في بعـض البلـدان، تتأثـر تكلفـة رأس المـال لمشـاريع الطاقـة المتجـددة 
بدرجـة كبرية بتكلفـة الديـن. فعلى سـبيل المثـال، في الهنـد، يمكـن لتكلفة 
وشروط الديـن أن تُضيـف ما بين 24 و32 بالمئة إلى تكلفة مشـاريع الطاقة 
الشمسـية والريـاح على نطـاق المرافق العامة )نيلسـون وشرمـالي، 2014(. 
وعندمـا تكـون خيارات التمويـل المحلية محـدودة، تتوفر عـدة طرق يمكن 
للحكومـات مـن خلالهـا الحصـول على تمويـل خارجـي لمشـاريع الطاقـة 
المتجـددة بتكلفـة أقـل. فعلى سـبيل المثـال، يمكـن للحكومـات إصـدار 
سـندات خضراء لجمـع رأس المـال للمشـاريع البيئيـة بأسـعار تفضيليـة. 
2007، ازدادت شـعبية  العـالم عـام  ومنـذ إصـدار أول سـند مناخـي في 
السـندات الخضراء، وتجـاوزت قيمـة إصدارهـا تريليـون دولار أمريكـي 
في عـام 2021. وفي البلـدان المرتفعـة الدخـل، قـد تكـون فائدة السـندات 
قابلـة  تكـون  قـد  تموّلهـا  التـي  المشـاريع  أن  إلى  نظـرًا  محـدودة،  الخضراء 
للتمويـل مـن دونهـا. لكـن في البلـدان النامية، يمكـن أن تُدث السـندات 
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الخضراء فارقًـا كبيًرا مـن حيث تكلفة الاقرتاض.)2)) وقـد تناولت العديد 
من الدراسـات مفهوم »العلاوة الخضراء )أو الغرينيـام، greenium( إلا أن 
التبايـن المنهجـي بين هـذه الدراسـات أدى إلى غيـاب التوافق بشـأن حجم 
هـذه العلاوة. ويشري بعـض الناقديـن إلى أن السـندات الخضراء قـد تعاني 
من ارتفـاع في تكاليف المعاملات وانخفاض في السـيولة مقارنة بالسـندات 
التقليديـة، ممـا قد يـؤدي إلى زيادة تكلفـة الاقتراض على المصدرين وتقليل 
جاذبيـة الاسـتثمار بالنسـبة للمسـتثمرين )مكاسـكيل وآخـرون، 2021(. 

الـدولي  التعـاون  مؤسسـات  إلى  تتجـه  أن  أيضًـا  للحكومـات  ويمكـن 
مثـل البنـوك الإنمائيـة الدوليـة، والبنـوك الإنمائيـة الإقليميـة، وغيرهـا من 
المؤسسـات التـي يمكـن أن تسـهم في تعبئـة تمويـل إضـافي لمشـاريع الطاقة 
المتجـددة وتقليـل تكلفـة رأس المـال.)2)) على ذلـك، فـإن التمويـل الحالي 
المقـدم مـن البنـوك الإنمائيـة متعـددة الأطـراف لا يـزال بعيـدًا عـن تلبيـة 
الاحتياجـات. وعلى الرغم مـن الدعوات إلى زيـادة البنك الـدولي لتمويله 
الموجـه إلى البلـدان النامية وتوسـيع نطاقـه ليشـمل المشـاريع المرتبطة بتغير 
المنـاخ، مـن غري المرجّح أن تشـهد قاعدة رأسامل البنـك الدولي توسّـعًا في 
المسـتقبل المنظـور. رغـم أن إجمـالي القاعـدة الرأساملية للبنك الـدولي يُقدّر 
نظريًـا بــ 298 مليـار دولار، فـإن 6 بالمئـة فقـط منهـا )نحـو 19.2 مليـار 
دولار( هـي المدفوعـة فعليًـا مـن قِبـل الـدول المانحـة، وبالتالي فهـذا المبلغ 
هـو المتـاح للإقـراض )عثامن، 2023(. ولهـذا السـبب، تتجه المؤسسـات 
الماليـة الدوليـة بشـكل متزايـد نحـو أجنـدة تقليل المخاطـر الماليـة المذكورة 

)2))   في أمريكا اللاتينية، بلغ حجم سوق السندات الخضراء المتنامي 21.6 مليار دولار بين 2014 و2020 )67 بالمئة من 

 .)2022 ،ECLAC( )هذا المبلغ يخص تشيلي والبرازيل

)2))   على سبيل المثال، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي وبنك منطقة الجنوب الأفريقي الإنمائي مبادرة استثمار في الطاقة 

المتجددة في جنوب أفريقيا بمبلغ 400 مليون يورو. 
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ضمانـات  لتقديـم  المؤسسـات  هـذه  أمـوال  فيهـا  تُسـتخدم  والتـي  آنفًـا، 
للمسـتثمرين الخاصين في مشـاريع الطاقـة المتجـددة في البلـدان الناميـة.

وفي الُمجمَـل، فإن فاعليـة الحلول السياسـاتية المختلفة مشروطة بالسـياق 
المحيل ومحـركات ارتفـاع تكلفـة رأس المـال، والتـي تختلـف مـن بلـد إلى 
آخـر. ومـن الضروري التأكيـد على أن الحلـول طويلـة الأجـل تقتضي 
معالجـة التفـاوت الكبري في تكلفـة الاقتراض الخارجـي، والتي تبلـغ حاليًا 
ثلاثـة أضعاف في البلـدان الناميـة مقارنة بنظيراتهـا المتقدمـة، ويتجاوز هذا 

التفـاوت نطـاق مشـاريع الطاقـة المتجددة )فولتـز وآيتكـن، 2022(.

العوامل السياسية، والتفاهمات بين النخب، والقيود المؤسسية
أمام السياسات الصناعية الخضراء

كونـه  على  يقترص  لا  الأخضر  الاقتصـاد  نحـو  التحـول  تحـدي  إن 
اقتصاديًـا، بـل هـو في المقـام الأول سـياسي. فالاقتصـاد يعمـل ضمـن بُنى 
سياسـية واجتماعية تحـدّد إلى حد كبير قـدرة الدول على تصميم السياسـات 
وتنفيذهـا، ولا تُسـتثنى السياسـات الصناعية الخضراء من ذلـك. ومن ثم، 
يربز السـؤال المحـوري: لمـاذا تسـعى بعـض الحكومـات إلى بنـاء قـدرات 
تدعـم التحـول الأخضر في حين لا تفعـل ذلـك حكومـات أخـرى؟ هل 
يعـود ذلـك إلى غيـاب الوعـي السياسـاتي، أم إلى تصـوّر مفـاده أن التدابري 
»تخضري«  لأن  أم  المعنيـة؟  الدولـة  مسـؤولية  ضمـن  تنـدرج  لا  المناخيـة 
التنميـة يتطلب إعـادة تنظيـم جوهرية لـ«تفاهمـات سياسـية« قائمة )خان، 

2010(؟
لقـد حاجـج عدد مـن الباحثين بـأن قرارات الـدول بشـأن التحولات في 
قطـاع الطاقـة و/أو السياسـات الصناعيـة الخضراء هي نتاج بنـاء تحالفات 
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ونضـالات نشـطة بين ثالث مجموعـات رئيسـية مـن الفاعلين تدافع عن 
مصالحهـا: الجهات الحكوميـة، وجمعيات الأعمال والشركات )سـواء كانت 
جماعـات ضغـط في القطـاع الزراعـي، أو شركات الوقـود الأحفـوري، أو 
الصناعـة، أو القطـاع المرصفي(، ومجموعـات المجتمـع المدني )انظـر: بريتز 
وآخـرون، 2018؛ هيـس، 2018؛ هوشيسـتيتلر وفيـولا، 2012؛ نويـل 
وباترسـون، 2010(. ومـع ذلـك، فـإن مصالح هـذه المجموعات ليسـت 
ثابتـة عرب الزمان والمـكان. فغالبًا مـا لا تنبع التجـارب الناجحـة في التنمية 
الاقتصاديـة مـن وجـود نخـب اقتصاديـة ذات توجّه تنمـوي منـذ البداية، 
إنام هـي تنبـع من قـدرة الدولة على مواءمـة المصالـح المختلفة مـع أهداف 
السياسـة الصناعية، بما يتماشـى مـع نظرية »الاسـتقلالية المتوطنـة« )إيفانز، 
1995(، التـي تشري إلى أن الدولـة التنمويـة تحتـاج إلى تحقيـق تـوازن بين 
الاسـتقلال عـن المصالـح الخاصـة والتوطين في تحالفـات اجتماعيـة مـع 
فاعلين غري حكوميين. ولذلك، فإن الأسـباب المذكـورة أعاله لا تكفي 
لتفسري كيفية تمكّـن النخـب السياسـية والاقتصادية في بعـض الأحيان من 
التوصـل إلى »تفاهمـات تنمويـة« جديـدة )ديركـون، 2022( تعمـل على 

مواءمـة مصالحهـا مع أجنـدة التحـول الأخضر.

وإقـرارًا بـأن الـدول تسـعى إلى تحقيـق التحـول الاقتصـادي الأخضر 
ضمـن اقتصـادات سياسـية متباينـة تنطوي على مصالح وتكاليـف مختلفة، 
تقرتح هوشيسـتيتلر )2020( أربعـة محـركات محتملة رئيسـية في الاقتصاد 

السـياسي للتحـولات منخفضـة الكربون:

11 التخفيـف مـن تغرّي المنـاخ )مع وجـود مصالـح جماعية غري مركزة في (
العمـل المناخـي، وتكاليـف مركّزة على الصناعـات الأحفورية(.

22 السياسـة الصناعيـة )مـع فوائـد مركّـزة تعـود على شركات سلاسـل (
الإمـداد للطاقـة المتجـددة، ومصالـح غري مركـزة للنمـو والتصنيـع(.
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33 زيـادة توزيـع الطاقـة والوصـول إليهـا )مـع فوائـد مركّـزة على مـن (
الكهربـاء(. إلى  يفتقـرون 

44 فوائد مركّزة على المجتمعات المستضيفة.(

وعلى الرغـم مـن أن أهـداف التخفيـف مـن آثـار وأضرار تغرّي المنـاخ 
الصناعيـة  اسرتاتيجياتها  لتبريـر  الحكومـات  قِبـل  مـن  غالبًـا  تُسـتخدم 
الخضراء، فإنهـا لا تفرّس عادة لمـاذا تختار الحكومات مسـارًا معينـًا للتحول 
منخفـض الكربـون، أو لمـاذا تفضّـل بعـض التقنيـات والأنشـطة منخفضة 
الكربـون على غيرها )مثلً: لماذا عارض الاتحـاد الأوروبي إدراج الدراجات 
الهوائيـة ضمـن مفاوضات السـلع البيئيـة، كما سـنوضّح في الفصل 6(. وفي 
حالـة البرازيل، توضّح هوشيسـتيتلر )2020( أن الدوافع المناخية لا تكفي 
لتفسري توسـع طاقة الرياح على حسـاب الطاقة الشمسـية، رغم أن ظروف 
البالد ملائمـة للغايـة للطاقـة الشمسـية، وتسـتنتج أن السياسـة الصناعية 
واعتبـارات الكلفـة تمثالن الدوافـع الاقتصاديـة السياسـية الأكثر تفسرًيا 
لتبايـن مصري طاقتـي الريـاح والشـمس في البرازيـل. وغالبًـا مـا يعكـس 
الدفع السـياسي نحـو التحول الاقتصـادي الأخضر اعتبارات جيوسياسـية 
أو رغبـة في اغتنـام الفـرص الصناعيـة )مثـل الصين منـذ العقـد الأول من 
القـرن الحـادي والعشريـن، والاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة منـذ 

.)2020

ومـن أجـل فهـم أعمـق لديناميـات الاقتصـاد السـياسي المختلفـة التـي 
تؤثـر على تفاهمـات النخب، ودعم السياسـات الصناعية الخضراء، ومدى 
نجاحهـا، تسـتعرض الفقـرات التاليـة عـدة عوامـل، مثـل الأفـق الزمنـي 
للتخطيـط الصناعـي، والتركيبـة المؤسسـية والقيـود التنظيميـة، وكذلـك 

تأثري علاقـات الدولـة مـع القطـاع الخاص.
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الأفق الزمني لتخطيط السياسات الصناعية

لا تكفـي الرؤيـة السياسـية وحدها مـا لم تُدعَـم بالاسـتمرارية على المدى 
اسـتقرار  يعتمـد على  الخضراء  الصناعيـة  السياسـات  فنجـاح  الطويـل. 
ظـل  في  خاصـة  السياسـاتي،  التخطيـط  أفـق  وطـول  السـياسي  النظـام 
الاسـتثمارات طويلـة الأجـل التي تتطلبها الأنشـطة الخضراء. وفي الأنظمة 
الديمقراطيـة، يُعـدّ ضامن اسـتمرارية السياسـات والتخطيـط طويل الأمد 
على  بالسياسـات  الالتـزام  السـياسي  النظـام  أتـاح  فـإذا  حقيقيًـا.  تحديًـا 
اختالف فكِـر الأحـزاب المشـاركة في الحكومـة )وهـو أمـر نـادر(، يصبح 
تدعـم  الأجـل  طويلـة  سياسـات  تنفيـذ  الحكومـات  على  الأسـهل  مـن 
التحـول الهيـكلي الأخضر. لكـن في غياب هـذا الدعـم متعـدد الأحزاب، 
يمكـن للسياسـات الاقتصاديـة الخضراء أن تنتكـس بسـهولة، مـا يـؤدي 
إلى حالـة مـن عـدم الاسـتقرار في سياسـات الطاقـة والبيئـة تعرقـل النمـو 
الأولي للصناعـات الجديـدة. ويزخـر التاريـخ الحديـث بأمثلـة على ذلك. 
ففـي الولايـات المتحـدة، ألغـت إدارة ترامب عددًا مـن الالتزامـات البيئية 
قلـل مـن الحوافـز لتخضري  أوبامـا، ممـا  إدارة  اعتمدتهـا  التـي  والتدابري 
الأنشـطة الصناعية. وفي البرازيل، قوّضت إدارة بولسـونارو وكالات البيئة 
الحكوميـة وخفّضت دعم البحـث والتطوير العام. وحتى في السـويد، التي 
تُعـد عمومًـا دولة مسـتقرة وتقدميـة، أدّى انتخـاب حكومة يمينيـة مؤخرًا 
إلى التراجـع عـن عـدد مـن الالتزامـات البيئيـة. وتربز الحاجـة إلى توحيـد 
السياسـات على اختالف الفِكـر الحـزبي بوضـوح أيضًـا في حالـة تشـيلي، 
حيـث لا يُسـمح للرؤسـاء بإعـادة الترشّـح لفرتة متتالية، كما هـو الحال في 
العديـد مـن دول أمريـكا اللاتينية. ولهـذه القاعدة القانونيـة تداعيات مهمة 
على قـدرة الدولـة على الانخـراط في تخطيـط صناعـي طويـل الأجـل، إذ 
أدت إلى إلغـاء السياسـة الصناعيـة التي وضعتهـا حكومة باشـيليت الأولى 
)2006–2010( مـن قِبـل حكومـة بنيريا الأولى )2010–2014(. وقد 
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أدّى الخـوف مـن »الإلغـاء المتكـرر« إلى جمـود السياسـات في فرتة حكومة 
باشـيليت الثانيـة )2014–2018(، لكنـه أبـرز في الوقـت نفسـه ضرورة 

مناقشـة الاسرتاتيجية الصناعيـة على اختالف التيـارات الحزبية.

وتقـدّم الصين حالـة مفيـدة لرؤيـة سياسـية خضراء طويلـة الأجـل، 
إذ يُتوقّـع أن تكـون مسـؤولة عـن 60 بالمئـة مـن القـدرة الجديـدة للطاقـة 
المتجـددة التـي سـتدخل الخدمـة على مسـتوى العـالم بحلول عـام 2028 
2024(. فمنـذ بداياتهـا المتواضعـة في أوائـل  )الوكالـة الدوليـة للطاقـة، 
العقـد الأول مـن الألفيـة، لم يسـتغرق الأمـر أقل مـن عقد حتـى أصبحت 
الصين قـوة عظمـى في صناعـة الطاقة المتجـددة. وبعـد أن حـدّدت القيادة 
السياسـية الابتعـاد عن الصناعـات كثيفة العمالـة والموارد والطاقـة كأولوية 
اسرتاتيجية لتجنـب فخ الدخل المتوسـط، أصبـح التصنيع الأخضر جزءًا 
الوطنيـة، لا سـيما مـن خالل الخطـط  التنميـة  أساسـيًا مـن اسرتاتيجية 

الخمسـية للحكومـة )ليام وروبي، 2007(.

النهـج الصينـي في السياسـات الصناعيـة الخضراء رؤى قيّمـة  ويقـدّم 
حـول تحقيـق التـوازن بين الرؤيـة المركزيـة طويلة الأجـل والتنفيـذ المحلي 
قصري الأجـل. وتعـزو معظـم التفسريات لتفـوّق الصين في الصناعـات 
الخضراء هـذا النجـاح إلى نموذجهـا المميـز الـذي تقـوده الدولـة، والذي 
يتضمّـن تدخّاًل نشـطًا مـن الجهـات التنظيميـة الحكوميـة المركزيـة لخلـق 
السـوق وحمايتـه )تشـن وليـز، 2016؛ هوشيسـتيتلر وكوسـتكا، 2015؛ 
شين وشـيه، 2017؛ شـو وآخرون، 2010(. وقـد أدى هـذا النموذج إلى 
بـروز تصـور حـول »البيئيـة السـلطوية« أو »السـلطوية المركزيـة«، والتـي 
تتسـم بسياسـات من الأعلى إلى الأسـفل وبيئة غير تشـاركية تهيمـن عليها 
الدولة-الحـزب القويـة )انظـر: بيسـون، 2010؛ جييل، 2012؛ كوسـتكا 
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ومـول، 2017؛ ليـو وآخـرون، 2012(. لكـن يشري باحثون آخـرون إلى 
واقـع أكثـر تعقيـدًا وتنوعًا على الأرض، يمزج بين الخصائص السـلطوية 
والليبراليـة، وذلـك في ضـوء بعـض عنـاصر اللامركزيـة ووجـود مجـال 
للحكومـات المحليـة للعمـل كممثلة للمصالـح المحلية، لا كمجـرّد وكلاء 
للحكومـة المركزيـة )انظـر: لي، 2010؛ ليبرثال، 1992؛ لـو، 2015(. كما 
أن عـدم قـدرة الحكومـة المركزيـة على فـرض سـيطرتها على الحكومـات 
المحليـة والرشكات في عـدة حـالات تُظهر وجـود درجـة كبيرة نسـبيًا من 
الحيـز والسـيولة في السياسـات الصناعيـة وسياسـات الطاقـة المحليـة رغم 
الطابـع السـلطوي الصريـح )لـو، 2015(. وبعيـدًا عـن منطق السـلطوية 
المركزيـة مـن الأعلى إلى الأسـفل، يسـلّط شين وشـيه )2017( الضـوء 
على الصراعات السياسـية بين الـوزارات المركزيـة، والمسـؤولين المحليين، 
والفاعلين غري الحكوميين في تصميـم السياسـات الصناعيـة الخضراء. 
وتتضمّـن الحالـة الصينيـة أيضًـا تحديـات حوكمـة، منهـا معـدّل التنقـل 
الوظيفـي العـالي للكـوادر القياديـة على المسـتوى المحيل، وهو ما قـد يعيق 
إيتـون  الدولـة، كام أشـار  تنفيـذ السياسـات الصناعيـة الخضراء بقيـادة 
وكوسـتكا )2014(. فرغـم أن هـذا التنقـل في الوظائـف يُقصَد به أساسًـا 
تسـهيل التنفيـذ عرب تقليـص مشـكلات التنسـيق، إلا أنـه يترتـب عليـه 
ـل القـادة المحليـون، الذيـن يتغري موقعهم  آثـار سـلبية مهمّـة، إذ قـد يُفضَّ
كل ثالث إلى أربـع سـنوات، الحلول السـهلة قصرية الأجل على حسـاب 
التحـوّلات الجذريـة طويلـة الأمـد. وفي بعـض الأحيـان، قـد تتعـارض 
التدخالت الحكوميـة المحليـة مع توجيهـات الحكومة المركزيـة، كما حدث 
في حالـة الإفـراط في تقديـم القـروض البنكيـة على المسـتوى المحيل، مـا 
أدّى إلى ديـون قصرية الأجـل ضخمـة تحوّلـت لاحقًـا إلى قـروض متعثّرة 

.)2015 )هوشيسـتيتلر وكوسـتكا، 

ورغـم هـذه التحديـات، ورغـم صعوبـة تكـرار الـدروس المسـتفادة في 
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سـياقات مؤسسـية وسياسـية أخـرى، فـإن الخلاصـة الرئيسـية مـن تجربـة 
الصين هي أهميـة تحقيق تـوازن بين تقديـم الحكومـة المركزيـة لتوجيهات 
سياسـاتية طويلـة الأجـل )»إلى أيـن نذهـب؟«(، ومنح الحكومـات المحلية 
المرونـة الكافيـة لتصميـم السياسـات التـي تلبّـي تلـك الأهـداف )»كيـف 
نصـل إلى هنـاك؟«(. وفي بعـض الأوجـه، يشـبه هـذا النهـج مـا يجـري في 
أنظمـة فيدراليـة )مثـل ماليزيـا(، أو حتـى الاتحـاد الأوروبي، حيـث تقـوم 
هيئـة فوق-وطنيـة بالتشريـع بشـأن الأهـداف طويلـة الأجـل، بينام تضع 
الـدول )أو الولايـات في حالـة ماليزيـا( اسرتاتيجيات التنفيـذ )رغـم أن 
الاتحـاد الأوروبي لم ينجـح كثرًيا في تطويـر سياسـة صناعيـة خضراء على 
المسـتوى الإقليمـي، جزئيًـا بسـبب مقاومـة بعـض الـدول الكربى التـي 
تفضـل التحـرك بشـكل أسرع منفـردة(. وتختلـف الحلـول التي قـد تجدها 
رؤيـة  الخضراء ضمـن  الصناعيـة  السياسـات  تدابري  دولـة لإدمـاج  كل 
طويلـة الأجل بحسـب السـياقات المؤسسـية المحلية، لكن مـا يمكن تعلمه 
مـن التجـارب المختلفـة هـو أن الأمر يتطلـب تعاونًا نشـطًا وبنـاء تحالفات 
مـع فاعلين يتجـاوزون الحكومـة المركزيـة، كأحـزاب المعارضـة في بعـض 

السـياقات أو الحكومـات المحليـة في سـياقات أخـرى.

القدرات المؤسسية لمواجهة تحديات تنفيذ السياسات وتنسيقها

لقـد أثبتنـا أن وجـود رؤية سياسـية طويلة الأمـد يُعد أمـرًا ضروريًا، غير 
أن الخبرية الاقتصاديـة إيزابيـل رامـدو – مـن موريشـيوس – علّقت ذات 
مـرة بقولهـا لي: »كثـرة الرؤى قـد تـؤدي إلى الهلوسـة«؛ خاصةً حينام تفتقر 
الدولـة إلى القـدرة التنفيذيـة. لقـد أعلنـت حكومـات عديدة في السـنوات 
الأخرية عـن خطط للتحـول نحـو الاقتصـاد الأخضر، يصعـب حصرها، 
لكـن عـدد الحكومات التي تملـك القدرة المؤسسـية لتنفيذ هـذه الرؤى أقل 

. بكثير
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وتُعـد قدرات التخطيـط التنموي ضرورية لوضع اسرتاتيجيات خضراء 
قـادرة على حشـد التأييـد، وإعـادة تشـكيل الحوافـز الُمحرّكـة للأطـراف 
النافـذة، وضامن اسـتمرارية السياسـات على المـدى الطويل. وكام أوضح 

رئيـس الـوزراء الماليزي الأسـبق مهاتري محمد:

“المنهجيـة هـي طريـق النجـاح... المنهـج يقـوم على سلسـلة من 
الخطـوات والإجـراءات المنظمة والمحددة سـلفًا، والمخططة لتحقيق 
هـدف معين. وكان تطويـر البلاد يسـتند إلى خطط خمسـية، تتيح لنا 
ربـط الموازنات السـنوية بخطـة محددة تمتـد لخمس سـنوات. إضافة 
إلى ذلـك، كنـا نتمتـع برؤيـة طويلة الأجـل لعشر سـنوات. ولم يكن 
مـن الممكـن فصـل الخطـط عن بعضهـا، بل لا بـد أن تكـون متصلة 

لتتوافـق كل منها مـع التي سـبقتها« )2007:4(.

)أو  فعـال  التنمويـة وجـود جهـاز بيروقراطـي  تنفيـذ الخطـط  يتطلـب 
خطـط لتدريب الكـوادر الحكوميـة(، وآليـات تنظيمية ملائمـة )خصوصًا 
اللازمـة  والتقنيـة  الماليـة  المـوارد  عـن  فضاًل  الأداء(،  متطلبـات  لفـرض 
للتنفيـذ، والمتابعـة، والتقييـم، وتصحيـح المسـار عنـد الحاجـة. ولمعالجـة 
خطـر اسـتحواذ النخـب أو تفشي المحسـوبية، يجـب أن تخضع السياسـات 
الصناعيـة للرقابـة التشريعية، مع ضمان الشـفافية في المعايري المعتمدة لدعم 

قطاعـات أو أنشـطة معينـة على حسـاب أخـرى.

أحـد أبـرز القيـود المؤسسـية الأخرى التـي تواجـه السياسـات الصناعية 
الخضراء يتمثـل في تضـارب المصالـح المتكـرر بين واضعـي السياسـات 
في مجـالي الطاقـة والصناعـة. فمثاًل، السياسـات التـي تركـز على التوسـع 
السريـع في الطاقـة قـد تهمـل الارتباطـات الصناعيـة المحليـة بمشروعـات 
الطاقـة المتجـددة، والعكـس صحيـح. ففـي العديـد مـن الـدول، يقترص 
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دور هيئـات تنظيـم الطاقـة على الإشراف على إنتـاج الطاقة المحليـة ونقلها 
وتوزيعهـا، دون أن تمتد مسـؤولياتها عادةً إلى التصنيـع المرتبط بالتكنولوجيا 
الخضراء، والذي يُصنـف عادةً ضمن سياسـات الصناعـة أو التجارة. غير 
أن الصين تقدم حالـة فريدة، إذ نجحـت في وضع سياسـة صناعية خضراء 
مـن خالل برنامـج مؤسيس فريـد يتيـح التنسـيق الفعّـال بين الـوزارات 

العامة. والهيئـات 

مـن اللافـت أن الصين لم تعـد تمتلك وزارة طاقة مسـتقلة على غرار معظم 
دول العـالم، إذ تـم حـل هذه الـوزارة بعـد خمس سـنوات فقط من إنشـائها 
عـام 1988، وذلك تحديدًا بسـبب تداخـل اختصاصاتها مـع اختصاصات 
وزارات أخـرى. وبـدلً مـن ذلك، تُـدار السياسـات المتعلقة بقطـاع الطاقة 
والصناعـة الخضراء في الصين مـن خلال عـدد مـن الهيئات والمؤسسـات 
ع المسـؤوليات بين هـذه الجهـات المختلفـة. وتمتـد  الحكوميـة، حيـث تُـوزَّ
الوطنيـة  اللجنـة  )مثـل  الصين  للطاقـة في  المنظمـة  الجهـات  صلاحيـات 
للطاقـة( إلى مـا هـو أبعـد مـن الجوانـب التقليديـة لإنتـاج الطاقة، لتشـمل 
قضايـا جوهريـة في السياسـة الصناعية، مثل القـدرات التصنيعيـة، وتطوير 
التكنولوجيـا، وبرامـج الدعـم المالي، والمشروعات الخارجية )شين وشـيه، 
2017(. وقـد أُنشـئت اللجنة الوطنيـة للطاقة في عام 2010 كهيئة تنسـيق 
وزاريـة تابعـة لمجلـس الدولـة، يرأسـها رئيـس الـوزراء، وتُعنـى بتنسـيق 
23 ممثاًل عـن  السياسـات العامـة للطاقـة. وتضـم اللجنـة في عضويتهـا 
والماليـة،  البيئـة  وزارات  بينهـا  مـن  أخـرى،  حكوميـة  وهيئـات  وزارات 
والبنـك المركـزي، واللجنـة الوطنيـة للتنميـة والإصالح. وتجدر الإشـارة 
إلى أن جميـع هـذه الـوزارات »المركزيـة« لهـا مكاتـب محليـة تدعـم مهامهـا 
التنظيميـة والتخطيطيـة ذات الصلـة بالطاقـة المتجـددة والتصنيع الأخضر.
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وبعيـدًا عـن منطـق »المحـاكاة المتماثلـة« )انظـر الفصـل 1(، نشـأ هيـكل 
الحوكمـة لسياسـات الطاقـة والصناعـة في الصين بطريقـة عضويـة إلى حد 
المـاضي.  العقـد  خالل  المرصـودة  المؤسسـية  للتوتـرات  اسـتجابةً  كبري، 
في المقابـل، تختلـف عمليـات صنـع القـرار والقـدرات المؤسسـية المعنيـة 
فعلى  آخـر.  إلى  بلـد  مـن  كبري  بشـكل  الصناعيـة الخضراء  بالسياسـات 
سـبيل المثـال، اختـار العديد مـن الـدول المنتجة للوقـود الأحفـوري تركيز 
سـلطة اتخـاذ القـرار ضمـن صلاحيـات وزارات الطاقـة، وهـو مـا يـؤدي 
غالبًـا إلى نفـوذ مفـرط للجهـات القائمـة على صناعـة الوقـود الأحفوري 
على حسـاب أجنـدات الطاقـة النظيفـة والسياسـات الصناعيـة الخضراء. 
ويُسّـد النمـوذج الصينـي شـكلًا معقّـدًا لكنـه فعّـال مـن التعـاون بين 
وزارات متعـددة، تـم تطويـره تدريجيًـا مـن خالل عملية التعلم المؤسيس 
أثنـاء التطبيـق. وفي المقابـل، قـد تفضّـل نامذج أخرى تبسـيط عمليـة اتخاذ 
القـرار أو اعتامد أطـر سياسـاتية مدمجـة. ويتمثل الـدرس الأسـاسي هنا في 
ضرورة أن تسـمح الترتيبـات المؤسسـية بقـدر من الاتسـاق في السياسـات 
عرب مختلـف القطاعـات، على أن تكـون قـادرة في الوقت ذاته على التكيّف 
مـع السـياقات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة الخاصـة بـكل بلـد، 
النقطـة  مـن أجـل دفـع السياسـات الصناعيـة الخضراء بفعاليـة. ولهـذه 
أهميـة كبرية، نظـرًا لأن الـدول غالبًا ما تكـون أكثـر قابلية لتبني سياسـات 
تتطلـب قـدرات مؤسسـية ومعرفة سياسـاتية مشـابهة لتلك التي سـبق وأن 
اعتمدتهـا )هاليغـات وآخـرون، 2024(. وبنـاءً على ذلك، فـإن احتمالات 
نجـاح السياسـات الصناعيـة الخضراء تكـون أعلى، مـن الناحيـة الواقعية، 
إذا مـا صُممـت بام يتناسـب مـع القـدرات المؤسسـية القائمـة والُمتشـكّلة 

عضوية. بصـورة  تدريجيًـا 

إدارة ديناميات العلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال والرأي العام

تُسـهم الفروقـات في أنماط العلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال في تفسري 
بعـض المسـارات المختلفـة التي سـلكتها السياسـات الصناعيـة الخضراء في 



110

عـدد مـن البلـدان. فعلى سـبيل المثـال، بالرغـم مـن أن الولايـات المتحدة 
والبرازيـل والصين قـد تشـاركت أهدافًـا متشـابهة في مجـالي طاقـة الريـاح 
والطاقة الشمسـية، فـإن طبيعة العلاقـات »الدولتية التشـاركية« بين الدولة 
وقطـاع الأعامل في الصين تفسر لمـاذا كانـت تدخالت الدولة أكثـر عمقًا 
مقارنـة بالدولتين الأخريين، حيث نسّـقت الدولـة مع المصـارف المملوكة 
لهـا، وقدّمـت حوافـز ماليـة واسـتثمارية كبرية للمؤسسـات الحكوميـة أو 
المرتبطـة بالحكومـة )هوشيسـتيتلر وكوسـتكا، 2015(. في المقابـل، اتخـذ 
الطاقـة  قطـاع  في  المحيل  المكـوّن  لتعزيـز  البرازيـل  في  الحكومـي  الدعـم 
المتجـددة طابعًـا مختلفًـا، تميّـز بتركيز أكبر على نظـام المناقصات التنافسـية، 
وقواعـد تمويـل أكثر صرامة، واعتماد واسـع على الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص )هوشيسـتيتلر وكوسـتكا، 2015؛ هوشيسـتيتلر، 2020(. 
وقـد تميـز الاقتصـاد السـياسي البرازييل في عهـد الرئيـس لـولا دا سـيلفا 
وخليفتـه ديلام روسـيف بميـول داعمـة لقطـاع الأعامل، مـع تركيـز على 
الرشاكات بين القطاعين العام والخـاص، وهو مـا أثبت فاعليتـه في قطاع 
طاقـة الريـاح )هوشيسـتيتلر، 2020(. ويُنظـر إلى هـذا النمـوذج بوصفـه 
نهجًـا »ناعاًم« في السياسـات الصناعيـة الخضراء، يعتمد على الحوافز أكثر 
مـن العقوبـات، وذلـك على النقيـض مـن النمـوذج الصينـي الـذي أتـاح 
للحكومـة مسـاحة أكرب من المنـاورة السياسـية لتبنـي نهج أكثـر »صرامة«.

أمـا الولايـات المتحـدة فتقـدّم حالـة هجينـة، إذ تعتمـد أساسًـا على نهج 
بصـورة  ترتكـز  حيـث  الصـارم،  النهـج  عنـاصر  ببعـض  مدعـوم  ناعـم 
أساسـية على آليـة الدعم المـالي )وخاصـة من خالل الإعفـاءات الضريبية 
للرشكات المسـتثمرة في الصناعـات الخضراء(، إلى جانـب فـرض بعـض 
هـذا  تفسري  ويمكـن  الحمائـي.  الطابـع  ذات  المحيل  المحتـوى  متطلبـات 
النمـوذج بخصائـص السـياق السـياسي المحيل، والحاجـة إلى كسـب دعم 
الكونغـرس، فضاًل عـن القـدرات المؤسسـية للحكومـة الفيدراليـة على 



111

تنفي�ذ السياسـات عرب مصلحة الضرائـب الأمريكي�ة بدلً مـن الحكومات 
المحليـة، كام هـو الحـال في السـياق الصينـي.

وبالتـوازي مـع علاقـات الدولـة وقطـاع الأعامل، يلعـب الـرأي العـام 
دورًا حاساًم في تشـكيل الاقتصاد السياسي للسياسـات الصناعية الخضراء، 
على  الأحيـان  مـن  كثري  في  تنطـوي  قـد  السياسـات  هـذه  لأن  خاصـةً 
تكاليـف قصرية الأجـل، بينام لا تظهـر فوائدهـا إلا على المـدى المتوسـط 
أو الطويـل.)3)) وغالبًـا مـا يقـع صانعـو السياسـات تحـت ضغـط الميل إلى 
اتخـاذ إجـراءات شـعبوية وقصيرة الأجـل، تهدف إلى كسـب تأييـد الفئات 
الاجتماعيـة المعتمـدة على الوقـود الأحفـوري كمصـدر للتوظيـف )مثـل 
عامل مناجم الفحـم(. ومن منظور سـياسي، قـد يبدو الحفاظ على الوضع 
القائـم خيـارًا أسـهل لضامن إعـادة الانتخـاب، مقارنـةً بالمسـار الأصعب 
والأطـول أمـدًا، والمتمثـل في إعـادة تأهيـل العمال وتنفيذ سياسـات سـوق 

العمـل التـي تدمجهـم في قطاعـات أكثـر حيويـة واسـتدامة في الاقتصـاد.

لهـذا السـبب، فـإن قـدرة الحكومة على التواصل مـع القاعـدة الانتخابية 
نمـوذج  نحـو  الاقتصـاد  لتحـوّل  مقنعـة  مربرات  وتقديـم  الأوسـع 
أخضر تُعـد أمـرًا بالـغ الأهميـة. فعلى سـبيل المثـال، في الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، تـم تقديـم التدابري التـي تـم اتخاذهـا ضمـن »قانـون خفـض 
التضخـم )IRA(« و»قانـون الرقائـق الإلكترونيـة )CHIPS(« في عهـد إدارة 
بايـدن باعتبارهـا ضرورة تتعلـق بالأمـن القومـي لمواجهـة تهديـد الهيمنـة 
اعتبـارات  عـن  منبثقـة  أجنـدة  بوصفهـا  وليـس  الصينيـة،  التكنولوجيـة 

)3))   على سبيل المثال، فإن تفعيل مصادر الطاقة المتجددة يتطلب تحمل تكاليف في بداية التشغيل، لكنه مع الوقت 

يصبح أكثر فعالية من حيث التكلفة، مقارنة بالاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى الطويل. 



112

مناخيـة. وقـد أتاح هـذا التأطير الجيوسـياسي تمرير القانـون في الكونغرس، 
كام وفّـر مربرًا سياسـيًا للبرنامـج. والمفارقـةً اللافتـة في هذا السـياق، هي 
أنـه على الرغـم مـن معارضـة المشرعين الجمهوريين لأجنـدة المنـاخ، فإن 
الدوائـر الانتخابيـة التـي يمثلونهـا قـد اسـتضافت أكثـر مـن 80 بالمئـة من 
الاسـتثمارات في مشـاريع الطاقـة النظيفـة واسـعة النطـاق التـي تـم التعهّد 

بهـا خالل العامين التاليين لإقـرار قانـون خفـض التضخم.

توجـد إذن درجـة عاليـة مـن التداخـل والتأثري المتبـادل بين العلاقـات 
القائمـة في ما بين الدولة وقطاع الأعامل على جانب وبين الـرأي العام على 
الجانـب الآخـر؛ إذ يمكـن للرأي العـام أن يدفـع الرشكات إلى تبنيّ أجندة 
خضراء، كام يمكـن للرشكات أن تؤثـر – بل وتشـوه أحيانًـا – تصورات 
الجمهـور حـول قضايـا المنـاخ والاسـتدامة. فعلى سـبيل المثـال، وفي مطلع 
الألفيـة، وفي محاولـة لإضعاف الإصلاحـات التي اسـتهدفت دور شركات 
النفـط في تغرّي المنـاخ، قامت شركـة »بريتيـش بتروليوم« بالترويـج الناجح 
لمفهـوم »البصمـة الكربونيـة«، لتحويـل الانتباه بعيـدًا عـن شركات الطاقة 
نحـو التأثري البيئي لأنشـطة الأفـراد اليوميـة مثل السـفر الجـوي )كوفمان، 
2020(. في ضـوء ذلـك، يُعـدّ إرسـاء حـوار شـفاف ومتعـدد الأطـراف 
حـول السياسـات الصناعيـة الخضراء أمـرًا ضروريًـا لتحقيـق تـوازن بين 
المصالـح المختلفـة وتوليـد دعم مجتمعـي قاعـدي للمشروعـات التحويلية 

الأمد. طويلـة 

الأخضر  الاقتصـادي  التحـول  لنامذج  الترويـج  إن  القـول،  خلاصـة 
يسـتلزم تدخاًل نشـطًا ومتّسـقًا مـن الدولـة. ورغـم أن الأدبيـات المتعلقـة 
بالسياسـات الصناعيـة الخضراء تتجه نحو تقييـم فعاليـة الأدوات المختلفة 
مـن منظـور كمـي، فـإن الديناميـات التـي تحكـم علاقـات الدولـة بقطـاع 
الأعامل والترتيبـات المؤسسـية القائمة تظـل ذات تأثير كبير في مـدى قابلية 
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تلـك الأدوات للتنفيـذ، وهـو مـا يُربز أهميـة دمـج دراسـات السياسـات 
البيئيـة المقارنـة والعلاقـات بين الدولـة وقطاع الأعمال في قلـب التحليلات 
أن الخصائـص  كام  الصناعيـة الخضراء.  للسياسـات  النوعيـة  التفسريية 
السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة الخاصـة بـكل بلـد – مثـل مسـتوى 
الطموح في السياسـات، وقيـادة الدولة، ونوع وقـوة الائتلافات الاجتماعية 
القائمـة، وحجـم السـوق  بنيـة الاقتصـاد الإنتاجيـة  المحليـة، إضافـةً إلى 
الداخليـة، والاحتياجـات التنمويـة – تؤثـر جميعهـا في كيفيـة تعاطي صناع 
القـرار مـع أجنـدة التحـول الاقتصادي الأخضر، وكذلـك في مدى سرعة 
تطبيقهـا واتسـاع نطاقهـا. وبالرغـم مـن أن دراسـة تجـارب الاقتصـادات 
المتقدمـة )مثـل الاتحـاد الأوروبي، واليابـان، وكوريـا الجنوبيـة، والولايات 
المتحـدة( أو اقتصـادات الجنـوب الكربى )مثـل البرازيـل أو الصين( قـد 
توفـر دروسًـا مفيـدة للباحثين وصنـاع السياسـات؛ فـإن هـذه التجـارب 
الـدول  فـإن  كثرًيا مـا يصعـب تكرارهـا بصـورة مبـاشرة.)3)) وبالتـالي، 
السـاعية إلى تطويـر قدراتهـا الصناعية الخضراء تحتاج إلى مواءمة سياسـاتها 
الصناعيـة البيئيـة مع سـياقاتها الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعية الخاصة 
بهـا. وانطلاقًا مـن هذا المنظور، يسـتعرض الفصل التالي المسـارات المختلفة 
الممكنـة للتحـول الأخضر، انطلاقًـا من تنـوع السـياقات والمرجعيات التي 

تنطلـق منهـا كل دولة.

)3))   حتى في حالة الهند، يقول بيهوريا )2020( بأن وضع الدولة بوصفها دولة صناعية متأخرة للغاية )في تبنيها للتصنيع( 

بمجال الطاقة المتجددة – مقترناً بضغوط الاقتصاد السياسي المحلية – صعّب للغاية من تعزيز مصنّعي ألواح وخلايا الطاقة 

الشمسية. 





لا حلول خضراء سحرية: مسارات متنوعة 
للتصنيع الأخضر تتجاوز »التصنيع« 
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الطبيعيـة  للمـوارد  المحتملـة  الديناميكيـة  الذيـن يشـككون في  »أولئـك 
يفترضـون وجـود حقائق ثابتة بشـأن بعـض القطاعـات الإنتاجيـة لا تتغير 

الزمن«. مـع 
- كارلوتا بيريز-

نظرة عامة: التصنيع الأخضر لا يقتصر على »التصنيع«

تبـدأ الـدول في مختلـف أنحـاء العالم مـن نقاط انطالق وظـروف متباينة 
الجغـرافي.  والموقـع  المـوارد،  وتوافـر  الإنتاجيـة،  القـدرات  حيـث  مـن 
ويُعـدّ تصنيـع التكنولوجيـا منخفضـة الكربـون مسـارًا مهمً نحـو التحوّل 
الاقتصـادي الأخضر، لكنه ليس مسـارًا متاحًـا لكل الـدول، وذلك جزئيًا 
بسـبب مغالطـة تُعـرف بــ »مغالطـة التركيب«. وتفرتض هـذه المغالطة أن 
محاولـة جميـع الـدول التصنيـع في الوقـت نفسـه قد لا تتناسـب مـع الطلب 
العالمـي المتـاح، مـا يـؤدي إلى تباطـؤ عـام في النمـو والتنميـة. وتـزداد هذه 
الإشـكالية وضوحًا حينما تسـعى الـدول إلى التصنيع من خالل القطاعات 

نفسـها وإنتـاج السـلع ذاتها.

ومع تنامي الشـكوك بشـأن ملاءمـة قطاع التصنيع ليكـون المحرّك العالمي 
الشـامل للتحـوّل الاقتصـادي، بـدأ عدد مـن الباحثين في اقرتاح أن قطاع 
الخدمـات الحديثـة يمكن أن يـؤدي دور المحـرّك الجديد للتحـوّل البنيوي، 
لا سـيّما أنـه يتسـم بعـدة سامت لطالمـا اقترنـت تاريخيًـا بالصناعـة، مثـل 



117

قابليـة التـداول، والقـدرة على توليـد المعـارف، والتطـورات التكنولوجية 
العارضـة المواكبـة لـه )بالدويـن وفورسـلِد، 2019؛ غولين، 2018؛ ناير 
وآخـرون، 2018، 2021(. ولقـد حظي قطاع الخدمـات باهتمام متزايد في 
سـياق التحـوّل إلى اقتصـاد منخفـض الكربون. فعلى سـبيل المثـال، في ظل 
التحديـات البيئيـة التـي يواجههـا الاقتصـاد الرقمـي مـن حيث اسـتهلاك 
الطاقـة والنفايـات الإلكترونيـة، بـدأت فرص جديـدة تلوح أمـام خدمات 
خضراء قابلـة للتـداول وتتسـم بالابتـكار والمهـارات العاليـة، بام في ذلك 
خدمـات الإيجار والإصالح وإعادة التدوير للسـلعة التي تهـدف إلى إطالة 
عُمـر المنتـج )انظـر بيريـز، قيـد النرش(. على ذلـك، يمكـن الإشـارة إلى 
نقطتين رئيسـيتين في هـذا الصدد. أولً، يميّز سِـن )2023( تمييـزًا مهمً بين 
الخدمـات التجاريـة وغيرهـا مـن الخدمـات، ويبينّ أن التعامـل مـع قطاع 
الخدمـات كوحـدة متجانسـة يغفل عـن الفـروق الأساسـية في أدوار أنواع 
الخدمـات المختلفـة في عمليات التحـوّل البنيـوي. ثانيًا، تبقى قـدرة الدول 
على القفـز مبـاشرةً إلى تقديم خدمات تجاريـة ذات قيمة مضافـة عالية دون 
بنـاء قاعدة صناعية محلية سـابقة موضع تسـاؤل، خاصـة أن الخدمات ذات 
القيمـة المضافـة كانـت تاريخيًـا تابعة للأنشـطة التصنيعيـة القائمة )تشـانغ، 

2006؛ هـوغ، 2023(.

ولهـذا السـبب، غالبًـا مـا تفشـل الحلـول المسـتوردة، وينبغي للـدول أن 
تتبنـى اسرتاتيجيات تنمويـة تتوافـق مـع سـياقاتها وأولوياتهـا الوطنيـة. إذ 
تلعـب الأصـول الفريـدة التـي تمتلكهـا كل دولـة – مثـل المـوارد الطبيعية، 
والتنـوع البيولوجي، والإمكانـات الزراعية، والقـدرات الإنتاجية القائمة، 
وحجـم السـوق المحيل – دورًا محوريًا في تحديد المسـارات التنمويـة المتاحة 
أمامهـا. ولتوضيـح الطيـف المتنـوع مـن مسـارات التحـوّل الاقتصـادي 
الأخضر التـي تتجـاوز نمـوذج التصنيـع التقليـدي، أسـتعرض في هـذا 
الفصـل عـددًا مـن السـياقات المختلفـة وما تنطـوي عليه مـن دلالات على 
مسـتوى الاسرتاتيجية التنمويـة المرجـوة، مثـل الزراعـة الذكيـة مناخيًا في 
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المناطـق ذات الأراضي الصالحـة للزراعـة، والخدمـات البيئيـة المضافـة في 
المناطـق ذات التنـوع البيولوجي، وسـياق منتجي النفط، والـدول الصغيرة 

أو تلـك ذات السـوق الداخيل المحـدود.

الزراعة الذكية مناخيًا و»تصنيع الطزاجة«

شـهدت بعـض البلدان، ولا سـيما منخفضـة الدخل منهـا، اعتامدًا كبيًرا 
على الزراعـة كركيـزة أساسـية لمعيشـة السـكان، وهـي قـادرة في الآن ذاته 
على أن تصبـح قاعـدة لانطالق التنميـة الاقتصاديـة المسـتقبلية. وقـد دار 
نقـاش واسـع في الأدبيات حـول دور الزراعة في التحوّل الهيـكلي، وغالبًا ما 
يُسـاء فهم هـذا الدور. فمـن ناحية، يطرح الاتجـاه البنيوي، لا سـيما فرضية 
بريبيش-سـينغر، أن أسـعار المواد الأولية بالنسـبة للسـلع المصنعّـة تميل إلى 
الانخفـاض مـع مـرور الزمن، ما يجعـل البلدان الفقرية محكومـة بالبقاء في 
دائـرة الفقـر ما لم ترشع في التصنيـع )بريبيـش، 1950؛ سـينغر، 1950(. 
وبالفعـل، فـإن حصـة الزراعـة مـن الناتـج المحيل الإجمـالي والتوظيف في 
أي بلـد تميـل إلى الانخفاض مـع النمو الاقتصـادي )أندرسـون، 1987(. 
غري أن العديـد مـن خرباء الاقتصـاد الزراعـي يحاججـون بـأن الزراعـة 
تُعـد محـركًا رئيسـيًا للتنميـة الاقتصاديـة )آيرش وسـتاتز، 1998؛ ميلـور، 
2019، سُـجّلت أعلى مسـتويات  1968(. ففـي عـام  1995؛ شـولتز، 
القيمـة المضافـة الزراعيـة لكل عامـل في بلـدان صناعية مثل هولنـدا وكندا 

والولايـات المتحـدة وأسرتاليا )البنك الـدولي، 2023(.

التـي  المقاربـات  في  التبايـن  هـذا   )1966( ميلـور  جـون  لخـّص  وقـد 
تربـط بين الزراعـة والتحـوّل الهيـكلي بقولـه: »كلام تسـارعت وترية نمو 
الزراعـة؛ تسـارعت وترية انكماشـها النسـبي«. وبينّ ميلـور )1995( أن 
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الـدور الـذي تؤديـه الزراعـة في التحـوّل الهيـكلي يتوقـف على عـدد مـن 
العوامـل، منهـا: )1( تأثري التغرّي التكنولوجـي في الإنتاجيـة، )2( كيفيـة 
إنفـاق الدخـل المتزايـد، و)3( القطاعـات الأخـرى التـي تشـهد توسـعًا 
القطاعيـة. وإلى جانـب هـذه الآليـات  الزراعـة وروابطهـا  نتيجـة تطـور 
الثالث، يمكـن القول إن اسـتمرار أهميـة الزراعة في التنميـة الطويلة الأمد 
يتوقـف أيضًـا على قـدرة الدولة على إضافـة قيمـة إلى منتجاتهـا الزراعية. 
إلا أن تعريـف »القيمـة المضافـة الزراعيـة« ليـس أمـرًا يسرًيا؛ إذ لا يعنـي 
التصنيـع بالضرورة إضافـة قيمـة... فقـد تكـون المنتجـات الطازجـة أكثر 
تطـورًا مـن الناحيـة التكنولوجيـة وتحقـق عوائد أعلى من الأغذيـة المعالجة 
)مثاًل: برتقالـة طازجـة مقابل عبوة عصير برتقال، أو سـمك طـازج مقابل 
سـمك معلـب(. ويكمـن جوهـر هـذه العمليـة في ما ساّمه كرامر وسـندر 
للبلـدان  بالغـة  أهميـة  ذات  عمليـة  وهـي  الطزاجـة«،  »تصنيـع   )2019(
الناميـة نظـرًا للإمكانـات الكبرية التـي تتيحهـا لزيـادة الإنتاجيـة، وتحقيق 

عوائـد تصديريـة، وخلـق فـرص عمل.

على أنّ هـذه الآليـات باتـت مهـدّدة بشـدة بفعـل تغرّي المنـاخ، إذ إن 
بعـض المحاصيـل عرضة بشـكل خـاص لمخاطـره )انظـر الفصـل 2(، كما 
أن الممارسـات الزراعيـة الراهنة تُفاقم بدورهـا تغيّ المنـاخ )إذ تُنتج الزراعة 
نحـو ثلـث انبعاثـات غـازات الدفيئـة( )ريتشيّ، 2021(. مـن هنـا تربز 
الزراعـة الذكيـة مناخيًـا كأجنـدة ضروريـة لمسـاعدة المزارعين على حمايـة 
دخولهـم وسـبل عيشـهم، وتعزيـز الأمـن الغذائـي، مـن خالل تحسين 
قـدرة الأنظمـة الزراعية على التكيّف والازدهـار في ظل الظـروف المناخية 
المتغرية، وتقليـل أثرهـا البيئـي. وعمومًـا، يمكـن فهـم الزراعـة الذكيـة 
مناخيًـا من زاوية تخفيـف الآثار، والتكيّـف، والإنتاجية )بالومبي وسيسـا، 
2013(. ويُعـدّ العنرصان الأخريان الأهـم مـن منظـور التنميـة. فمـن 
حيـث التكيّـف، تقـوم الزراعـة الذكيـة مناخيًـا على تعزيـز قـدرة الأنظمة 
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المناخيـة، مثـل التحـوّل إلى محاصيـل  الزراعيـة على التصـدّي للمخاطـر 
أكثـر تحمّاًل للظـروف المناخية، بما يحمي سـبل عيـش المزارعين ويُسـهم في 
الأمـن الغذائـي. أما مـن ناحيـة الإنتاجيـة، فتتمثـل الزراعة الذكيـة مناخيًا 
في التكثيـف المسـتدام، أي زيادة الإنتاجية الزراعية عبر ممارسـات مسـتدامة 
في إدارة الأراضي والميـاه، مثـل الزراعـة الدقيقـة، والإدارة المتكاملة للمواد 
البينيـة، وكذلـك ممارسـات الاقتصـاد الدائـري، مـع  المغذيـة، والزراعـة 
تقليـص الأثـر البيئـي السـلبي إلى أدنـى حـد )كامبـل وآخـرون، 2014(. 
ولقـد أظهـرت بعـض الدراسـات أن الزراعـة البينيـة بين المـوز والبُـن في 
شرق أفريقيـا تُسـهم في تقليل تأثّر قهـوة الأرابيكا بارتفـاع درجات الحرارة 
مـن خالل توفير الظـل، كام تُقلّص من انتشـار مـرض صـدأ أوراق البن؛ 
ممـا يزيـد مـن الإيـرادات لـكل حقـل بنسـبة تتجـاوز 50 بالمئة )فان آسـتن 
وآخـرون، 2011(. كام يُمكـن لتحسين إعـادة اسـتخدام المـوارد في نظم 
الإنتـاج الزراعـي أن يُسـهم في تنويـع المنتجـات وربطهـا بسلاسـل إمـداد 
أدّى  المثـال،  سـبيل  فعلى  القطاعـات(.  بين  الربـط  تحسين  )أي  أخـرى 
تحسين مزارعـي الألبـان في الأوروغـواي لإدارة روث الأبقـار إلى إنتـاج 
أسـمدة وغـازات حيويـة عـزّزت إيـرادات المزارعين ورفعـت إنتاجيتهـم 
منظمـة  مكتـب  رئيـس  ألبالاديخـو،  مانويـل  مـع  شـخصية  )مراسالت 
اليونيـدو في الأرجنتين وتشـيلي وأوروغـواي وباراغـواي، أبريل 2021(.

وتبقـى مسـألة دور الدولة في تطويـر الزراعة الذكية مناخيًـا بالغة الأهمية. 
ويمكـن اسـتخلاص دروس قيّمة مـن السياسـات الزراعيـة التدخلية التي 
انتهجتهـا البلـدان الغنيـة حاليًـا، سـواء على مسـتوى سياسـة المدخالت 
)كسياسـات الأراضي، والمعرفـة، والائتمان، والمدخلات المادية( أو سياسـة 
المخرجـات )أي التدابري التـي تهـدف إلى تحسين اسـتقرار دخـل المزرعـة 
أو تحسين التسـويق والتصنيـع الزراعـي( )تشـانغ، 2009(. وتوفّـر تجربة 
البرازيـل في الزراعـة الذكيـة مناخيًـا أيضًا دروسًـا مهمة فيما يخـص أدوات 
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السياسـات العامـة، مثل سياسـات البحث والتطويـر والحوافـز المالية. فقد 
أدت مؤسسـة البحـوث الزراعية البرازيليـة )إمبرابـا( دورًا محوريًا بوصفها 
فاعاًل عامًـا في تطويـر أصنـاف جديـدة مـن المحاصيـل وتقنيـات زراعيـة 
ملائمـة لمختلـف المناطـق البيئيـة الزراعيـة في البلاد؛ ما سـاعد على تحسين 
الإنتاجيـة وتقليـل الأثـر البيئـي للزراعة وتحسين القـدرة على التكيّف مع 
تغرّي المنـاخ )بارينتـي وآخـرون، 2021(. وتشـمل برامـج بـارزة أخـرى 
منخفضـة  الزراعـة  و«خطـة   )2008 في  )أُطلـق  الأمـازون«  »صنـدوق 
الكربـون« )أُطلقـت في 2010(، والتـي تضمنـت حوافز ماليـة للمزارعين 
لاعتماد ممارسـات مثل نظـم الزراعة-الرعي-الغابات المتكاملـة، والزراعة 
مـن  الرغـم  وعلى  المتدهـورة.  المراعـي  واسـتصلاح  حـرث،  دون  مـن 
التحديات المسـتمرة، تكتسـب تجربـة البرازيـل في الزراعة الُمقاوِمَـة للمناخ 
أهميـة بالغـة، ويمكـن أن تشـكّل أساسًـا لاسـتخلاص دروس سياسـاتية 
لصالـح الـدول السـاعية إلى تعزيـز قـدرة زراعتهـا على التكيّـف أو تنويع 
محاصيلهـا باتجـاه محاصيـل أكثـر مقاومـة للمنـاخ في إطـار اسرتاتيجيات 

التحـوّل نحـو اقتصـاد أخضر.

الدول الغنية بالتنوع البيولوجي: تنوّع الخدمات القائمة على

الطبيعة وأثرها في التنمية

الاقتصاديـة  التنميـة  تفـرض  البيولوجـي،  بالتنـوع  الغنيـة  الـدول  في 
النظـم  الحفـاظ على  يتمثـل في  الأهميـة،  بالـغ  إضافيًـا  بُعـدًا  »الخضراء« 
البيئيـة الطبيعيـة المحليـة وصونهـا. وتكتسـب هذه المسـألة أهميـة خاصة في 
أمريـكا اللاتينيـة ووسـط أفريقيـا وجنـوب شرق آسـيا، حيـث تقـع معظم 
ـز التنـوع البيولوجي في العـالم. وقد طغـى تاريخيًا اتجـاه العلاقة  مناطـق تركُّ
بين التنـوع البيولوجـي للنظـم البيئية والنشـاط الاقتصادي في هـذه الدول 
لصالـح الاسـتخراج المفـرط للمـوارد. على ذلـك، هنـاك سـبل متعـددة 
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يمكـن مـن خلالهـا أن يُسـهِم الحفـاظ على التنـوع البيولوجـي في دعـم 
التنميـة الاقتصاديـة، وهو ما يفسّ تزايـد الاهتمام باسرتاتيجيات الاقتصاد 
الحيـوي.)3)) ويسـتعرض هـذا القسـم مـدى قـدرة الأنشـطة القائمـة على 
الطبيعـة على توفري بدائـل لقطع شـجر الغابات والأنشـطة الاسـتخراجية 
الضـارة بالبيئـة في المناطـق التـي تسـعى إلى تحقيـق التنميـة دون التفريط في 

الأصـول الطبيعيـة.

أدوات الحفظ القائمة على السوق وأوجه قصورها

تُقـدّم بعـض الـدول حاليًـا مجموعـة مـن خدمـات النظـم البيئيـة – مثل 
تخزيـن الكربـون، وحمايـة أحـواض الميـاه، والحفـاظ على التنـوع النبـاتي 
والحيـواني – وهـي خدمـات تعود بالنفع على العالم بـأسره، ويجب تعويض 
مقدّميهـا عنهـا. وقـد بُذلـت خالل العقـود الماضيـة عـدة جهود سياسـية 
لتسـليع هـذه الخدمـات وتعويـض الحفـاظ عليهـا. على سـبيل المثـال، يُعد 
برنامـج مدفوعـات خدمـات البيئـة في كوسـتاريكا إحـدى الآليـات المالية 
لقـاء  مبـاشرة  مدفوعـات  على  الأراضي  مالكـو  يحصـل  حيـث  الرائـدة، 
اعتمادهـم اسـتخدامات صديقـة للبيئـة لألراضي وأسـاليب مسـتدامة في 
إدارة الغابـات )مالافـاسي وكيلنربغ، 2002(. وتُتيـح هـذه البرامج أيضًا 
التـي تسـهم في جهـود الحفـظ في  إمكانيـة تعويـض المجتمعـات المحليـة 
المناطـق النائيـة والتـي تفتقـر إلى بدائـل مهنيـة متعـددة. لكـن طالـت هـذه 
البرامـج انتقـادات تتعلّـق بمـدى تحقيقهـا لمكتسـبات بيئيـة إضافيـة فعلية، 
إضافـة إلى التحذيـر مـن الإفـراط في الاعتامد عليهـا )سـييرا وروسّامن، 

)3))   يُكن تعريف »الاقتصاد الحيوي« بصفته »إنتاج الموارد البيولوجية والانتفاع بها وحفظها، بما يشمل المعارف والعلوم 

والتكنولوجيا والمبتكرات ذات الصلة، لتوفير المعلومات والمنتجات والعمليات والخدمات في جميع القطاعات الاقتصادية بما 

يخدم أجندة الاقتصاد المستدام« )المجلس الاستشاري الدولي لقمة الاقتصاد الحيوي العالمية، 2018(. 
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الرئيسـية  القصـور  أوجـه  ومـن   .)2013 وآخـرون،  موراديـان  2006؛ 
أيضًـا أن هـذه الآليات تظـل محصورة ضمن الحـدود الوطنيـة؛ إذ لا تحصل 
المجتمعـات المحليـة على تعويـض مبـاشر مـن المجتمـع الـدولي على هذه 
الخدمـة »القابلـة للتبـادل«. ومـن هنا تربز أهمية ربط هـذه الأجنـدة بنظام 
تمويـل دولي لضامن اسـتدامتها على المـدى الطويل وتحقيـق العدالـة البيئية.

ويُطبّـق منطـق مشـابه في أسـواق الكربـون: لكـي تُوظَّـف كأداة تنموية، 
يجـب أن تتخطـى أنظمـة تجـارة الانبعاثات )أي أسـواق الكربـون( الحدود 
الوطنيـة وتُقّـق عائـدات بالعملـة الأجنبية تعـوّض خدمات النظـم البيئية 
المقدّمـة إلى الرشكاء التجاريين الدوليين – وليس فقط الفاعلين المحليين. 
انبعاثـات  بهـا  التـي  البلـدان  في  خاصـة  أهميـة  الأجنـدة  هـذه  وتكتسـب 
كربـون بالسـالب )أي أن ميـزان »الانبعاثـات مقابل ما تمتصّ مـن كربون« 
بالسـالب( مثـل بوتـان وبنام وسـورينام، حيـث يُمكـن تحويـل خدمـات 
النظـم البيئيـة إلى عائـدات بأدنـى اسـتثمار مـالي، مـع خلـق فـرص عمـل 
وإيـرادات في المناطـق الريفية النائية دون المسـاس بالأجنـدة البيئية الوطنية. 
وعلى ذلـك، فـإن تطويـر أنظمـة دوليـة لتجـارة الكربـون هو أمـر يتطلب 
جهودًا دبلوماسـية وسياسـاتية مكثفـة، مع ضرورة ضمان توجيـه العائدات 

نحـو التنميـة المسـتدامة وعـدم تحـوّل الـدول المسـتفيدة إلى »دول ريعية«.

وفي هـذا السـياق، يوفّـر برنامـج REDD+ دروسًـا قيّمـة. ولقـد طوّرتـه 
أطـراف اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغرّي المناخ، بهـدف توفير 
التمويـل للـدول النامية للمسـاهمة في جهـود التخفيف من آثار تغرّي المناخ 
في قطـاع الغابـات. إلا أن البرنامـج سـجّل نتائـج متباينـة وتعـرض لجملـة 
مـن الانتقادات )ماسـاريلا وآخـرون، 2018(. وتتمثل إحدى المشـكلات 
الشـائعة في ضآلـة حجـم الاسـتثمارات المالية مقارنـة بما هـو مطلوب لحث 
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المجتمعـات المحليـة على العـدول عن الأنشـطة الضـارة بالبيئـة، مثل قطع 
الأشـجار أو التعديـن )أوفرِمـان وآخـرون، 2019(. وطالـت الانتقادات 
الأثـر البيئـي للبرنامـج، خاصـة في مـا يتعلـق بترسب الكربـون، وأثـره 
الاجتماعـي المرتبـط باسـتيلاء بعـض الجماعات الثريـة على الأراضي طمعًا 
في تمويالت برنامـج REDD+ على حسـاب المجتمعـات الأصليـة، وهو ما 
أثار التسـاؤلات بشـأن مسـتقبل البرنامج وجدوى أدوات السوق في حفظ 

البيئـة )فليترش وآخـرون، 2016؛ أوفرِمان وآخـرون، 2019(.

أوجه قصور السياحة البيئية كاستراتيجية للحفظ والتنمية

شـهدت السـياحة البيئية إقبالً متزايـدًا في الدول ذات التنـوع البيولوجي 
العـالي بوصفهـا وسـيلة لتعزيز النمـو المتوافق مـع البيئة. فهي تروّج للسـفر 
المسـؤول إلى المناطـق الطبيعيـة مع تحسين رفاه السـكان المحليين. وتسـتمد 
جاذبيتهـا مـن قدرتها على تحقيق مكاسـب اقتصاديـة محلية مـع الحفاظ على 
المـوارد البيئيـة مـن خالل اسـتخدامات محـدودة الأثـر وغري اسـتهلاكية 
على  القائمـة  السـياحة  تُسـهم  أن  ويمكـن   .)2003 وآخـرون،  )سـتيم 
الطبيعـة – مـن عـدة أوجـه – في تخفيـف الفقـر، خاصـة في المناطـق النائية، 
وأن تُقـق عوائـد بالعملـة الأجنبية لقطاعـات اقتصادية متعـددة، مما يدعم 
2019(. فعلى سـبيل المثـال، تُوفـر السـياحة  تنويـع الاقتصـاد )هويلـر، 
البيئيـة في أمريـكا اللاتينيـة ومنطقـة الكاريبـي حـوالي 3.5 مليـون وظيفة، 
أي مـا يعـادل 1.5 بالمئـة من إجمـالي الوظائـف الُمتاحـة )سـاجيه وآخرون، 

.)2020

ومـع ذلك، فـإن الإفراط في الاعتماد على السـياحة البيئية كثرًيا ما ينطوي 
على مخاطـر بيئية وتنموية؛ فهي ليسـت اسـتخدامًا غير اسـتهلاكي بالكامل 
للمـوارد في الـدول ذات التنوع البيولوجـي العالي، لأن التوسّـع فيها يُفضي 
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إلى آثـار سـلبية متزايـدة. وفي المناطـق التـي تُشـكّل فيهـا السـياحة البيئيـة 
النشـاط الاقتصـادي الأبرز، قـد تُصبح المدن هشـة اقتصاديًا )جيكوبسـون 
ولوبيـز، 1994(. كام أن هذه الأنشـطة توفّـر آفاقًا محدودة لإيجـاد وظائف 
عاليـة الجودة أو تحسـينات اقتصادية ملموسـة )لبديـوي، 2022ب(، وهي 
مـن بين الأنشـطة الأكثـر تضررًا مـن تغرّي المناخ. فعلى سـبيل المثـال، أدت 
عواصـف 2017 إلى انخفـاض بأكثـر من 800 ألف زائر لمنطقـة الكاريبي، 
مـا كان يمكـن أن يجلـب ملايين الـدولارات ويُافـظ على نحـو 11 ألف 

وظيفة )سـاجيه وآخـرون، 2020(.

وفي كوسـتاريكا والإكـوادور، حيـث اكتسـبت السـياحة البيئيـة مكانـة 
مهمـة كاسرتاتيجية للجمـع بين الحفـظ والتنمية، كانـت التقييمات بشـأن 
أثرهـا متباينـة. فمـن جهـة، أظهـرت بعـض الدراسـات أن قطاع السـياحة 
يتيـح وظائـف ذات رواتـب أعلى، تشـمل فئـات مثـل الشـباب والنسـاء 
اللـواتي لديهـن أطفـال )هانـت وآخـرون، 2015(. ومـن جهـة أخـرى، 
وُثّقـت آثار سـلبية، منهـا توليد النفايـات الصلبـة، وتلوّث الهـواء، وتدمير 
الموائـل البيئيـة، ومشـكلات اجتماعية-ثقافيـة، بالإضافـة إلى اعتامد مـالي 
مفـرط على مـوارد خارجية )كونـز وآخرون، 2009؛ لبديّـوي، 2022ب؛ 

سـتيم وآخـرون، 2003(.

لـذا، فعلى الرغم مـن الفوائد التـي قد توفّرها السـياحة البيئيـة على نطاق 
محـدود، فمـن الضروري للـدول الغنيـة بالتنـوع البيولوجـي استكشـاف 
سـبل بديلة للاسـتفادة من القيمـة التنموية لهـذا التنوع، بما يُكمل السـياحة 
البيئيـة أو حتـى يُعوّضهـا عنـد الحاجة، بهـدف تعزيـز جهود الحفـظ البيئي 

وتحقيـق التنمية المسـتدامة.
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منظومات الابتكار القائمة على التنوع البيولوجي: تجاوز استغلال الشمال 
للتنوع البيولوجي في الجنوب

وصـف عـدد مـن الاقتصاديين عمليـة البحـث والتطويـر بأنهـا تنهـض 
على اسـتخدام المعلومـات وتطبيقهـا ونشرهـا )آرو، 1972(، وتعتمد على 
»مخـزون« مـن المعلومـات لإنتـاج ابتـكارات مفيـدة )سـتونمان، 1983(. 
كمصـدر  كبرية  معرفيـة  قيمـة  بدورهـا  الطبيعيـة  البيئيـة  النظـم  وتحمـل 
)بريس وبريس،  الابتـكار  للتوظيـف في عمليـات  القابلـة  للمعلومـات 
2001؛ سيمبسـون وآخـرون، 1996؛ سوانسـون، 1996(. وكام يوضّح 
الشـكل 11، توجـد طريقتان رئيسـيتان يكتسـب مـن خلالهام الحفاظ على 
التنـوع البيولوجـي أهميـة في عمليـات الابتـكار: كمصـدر للمـواد الجينية، 
في إطـار مـا يُعـرف بــ »التنقيـب البيولوجـي )Bioprospecting(«؛ كمصدر 
Biomimic� )للإله�ام الابت�كاري، من خالل ما يُعرف بــ »مح�اكاة الطبيع�ة) 

.»)ry

الشكل 11: قيمة التنوع البيولوجي كمُدخل من مُدخلات عمليات البحث والتطوير
المصدر: لبديوي، 2022. 
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وتعتمـد العديد مـن الصناعـات المتمركزة في بلـدان الشامل العالمي – في 
مـا يتعلـق بعمليـات البحـث والتطويـر – على التنـوع البيولوجـي لبلدان 
الجنـوب العالمـي )سوانسـون، 1996(. غري أن القيمة المعرفية لهـذا التنوع 
غالبًـا مـا تُسـتخرج من قِبـل شركات أجنبيـة دون أي اعرتاف أو تعويض، 
وهـو ما أسـفر عن عدد مذهـل من حـالات القرصنة البيولوجيـة في الدول 
التنـوع  القائمـة على  الناميـة. وفي المقابـل، لا تـزال منظومـات الابتـكار 
البيولوجـي في هـذه الـدول في مراحلهـا الجنينيـة، رغـم بعـض المبـادرات 
وقـد  البيولوجـي.  للتنـوع  الابتكاريـة  القيمـة  مـن  للاسـتفادة  المشـجّعة 
انحرصت معظـم هـذه الجهـود في مجـال »التنقيـب البيولوجـي«، والـذي 
يُعـرّف بأنـه بحـث منهجي ومنظـم عن منتجـات نافعة مشـتقة مـن الموارد 
البيولوجيـة )مثل النباتات والكائنات الدقيقـة والحيوانات( يمكن تطويرها 
لأغـراض تجاريـة ولخدمة المجتمـع بوجه عـام )أوييميتـان، 2017(. وتُعد 
التجربـة الأشـهر في هـذا المجال مـا أُنجز في كوسـتاريكا خلال تسـعينيات 
القـرن العشريـن، حين جـرى إنشـاء المعهـد الوطنـي للتنـوع البيولوجي، 
الـذي اعتمـد على فرضيـة مفادهـا أن الدولـة تسـتطيع الحفـاظ على جزء 
كبري مـن تنوعهـا البيولوجـي الربي إذا اسـتطاعت هـذه المـوارد أن تُـدرّ 
منافـع فكريـة واقتصاديـة تُرّبر كلفـة صونهـا )ماتيـو وآخـرون، 2001(. 
على ذلـك، أُثريت تسـاؤلات جديـة حـول جـدوى التنقيـب البيولوجي 
مـن الناحيتين الاقتصاديـة والتنمويـة. ويتجلى ذلـك بوضـوح في بعـض 
الاتفاقيـات البـارزة بين المعهـد الوطني للتنـوع البيولوجي في كوسـتاريكا، 
وشركات أدويـة أجنبيـة، حيـث يُعتقـد أن الرسـوم التـي كان مـن الممكـن 
أن تجنيهـا كوسـتاريكا في حـال تسـويق الأدويـة الُمطـوّرة لـن تتجـاوز 1.1 
مليـون دولار أمريكـي )باريـت وليبريت، 2000(. ونتيجـة لذلك، وبعد 
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ثلاثـة عقـود من النشـاط، توقـف المعهد عن العمل بسـبب جفـاف مصادر 
التمويـل – 80 بالمئـة منهـا كانـت تـأتي مـن المجتمـع الـدولي – وفشـله في 

الماليـة.)3)) تحقيق الاسـتدامة 

وعلى خالف اسـتخدام الطبيعـة لاسـتخلاص المـواد الجينيـة، تنهـض 
فكـرة محـاكاة الطبيعـة على التعلم مـن الأشـكال والعمليات والنظـم البيئية 
البيولوجيـة، ومحاكاتهـا، وهـي أنامط اختبرهـا المحيـط الطبيعـي وصقلتها 
عمليـات التطـور )بينيـاس، 1997(. وتمثّـل هـذه المقاربـة تحـولً جذريًـا 
عـن نمـوذج الثـورة الصناعيـة، التـي كانـت »عرًصا يقـوم على مـا يمكن 
اسـتخراجه مـن الطبيعـة« )بينيـاس، 1997(. كما تُسـهم محـاكاة الطبيعة في 
تجـاوز مشـكلة قابلية التوسّـع، وهي إحـدى المعضلات التي تعيـق الحلول 
البيئيـة المعتمـدة على المواد الأولية المسـتخرجة مـن الطبيعة )مثـل الصخور 
البركانيـة المسـتخدمة في التقاط الكربون(.)3)) ولقد شـهد هـذا المجال نموًا 
لافتًـا، حيـث زادت بـراءات الاخرتاع والمنـح البحثيـة المتعلقـة بمحـاكاة 
الطبيعـة بمقـدار 12 ضعفًـا خالل العقديـن الماضيين )معهـد فيرمانيـان 
للأعامل والاقتصـاد، 2020(، مـا يعكـس آفاقًـا واعـدة لتوظيـف التنـوع 
البيولوجـي المحيل باعتبـاره ميـزة تفاضليـة للابتـكار تمكّـن مـن »القفـز« 
نحـو قطاعـات ذات قيمـة مضافـة عاليـة. ومع ذلـك، لا تزال السياسـات 
العامـة الداعمـة لتطويـر هـذا المجـال نـادرة في بلـدان الجنـوب، في مفارقة 
لافتـة بالنظـر إلى أن التنـوع البيولوجـي العالمـي يتركـز بشـكل مكثّـف في 

)3))   ومؤخراً، أطُلقت في كوستاريكا مبادرات أخرى لتعزيز الابتكار الحيوي، مثل »حاضنة المواد الحيوية« لتعزيز البحوث 

والتطوير في ما يخص التنوع البيولوجي والاستدامة. 

تنُفذ  أن  استيفاء بعض الاشتراطات )مثل  إذا جرى  الحفظ الأعرض  أيضًا أجندة  أن تدعم  الطبيعة  )3))   يمكن لمحاكاة 

ممارسات الابتكار القائمة على التنوع البيولوجي بأشكال وعلى نطاق لا يؤديان إلى الإضرار بالنظام البيئي الهشّ أو بث 

2022ب(.  )لبديوي،  فيه  الاضطراب 
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هـذه البلـدان. مـن ثم، ذهبـت معظـم الفوائـد الاقتصادية لقطـاع الابتكار 
القائـم على التنـوع البيولوجـي – سـواء مـن حيث فـرص العمـل أو خلق 
القيمـة – إلى عـدد محـدود مـن الاقتصـادات الصناعيـة مرتفعـة الدخـل في 
الشامل العالمـي )مثل ألمانيـا وكوريا الجنوبيـة والولايات المتحدة وفرنسـا(، 
حيـث جـرى تنفيذ برامـج تمويـل وبحـث وتطوير ممولة مـن القطـاع العام 

2022ب(. )لبديـوي، 

وتضطلـع الحكومات بـدور بالغ الأهمية في تشـجيع التحوّل نحو أنشـطة 
معرفيـة قائمـة على التنـوع البيولوجـي، بـدلً مـن الاقتصـار على تعظيـم 
الريـع الناتـج عن اسـتغلال المـوارد، وذلك بام يتوافـق مع الـرؤى النظرية 
التـي قدّمتهـا الأدبيـات المتعلقة بمنظومـات الابتكار الوطنيـة )لي، 2013؛ 
وتُعـد   .)1982 ووينرت،  نيلسـون  2002؛  ماليربـا،  2016؛  لوندفـال، 
التدخالت السياسـاتية في قطـاع الابتـكار القائـم على التنـوع البيولوجي 
)لبديـوي،  تنسـيقية  وإخفاقـات  تشـوهات سـوقية  لوجـود  نظـرًا  مرّبرة 
2022ب(. وتشـمل هـذه التدخلات تمويـل البنية التحتية الماديـة والرقمية 
والقانونيـة لتوسـيع فـرص الفاعلين للابتـكار الاسرتاتيجي أو العـرضي 
القائـم على الطبيعـة )مثـل إنشـاء »مختربات بيئيـة« في مناطق غنيـة بالتنوع 
وتيسري  البيئيـة(؛  للمعلومـات  مفتوحـة  رقميـة  ومكتبـات  البيولوجـي، 
الإجـراءات الإداريـة المرتبطـة بتصاريـح البحـث والدراسـة حـول التنوع 
التخصصـات  ومتعـددة  المتكاملـة  التعليـم  برامـج  وتعزيـز  البيولوجـي؛ 
القطاعـات  مـن  العديـد  خالف  وعلى  البيولوجـي.  الابتـكار  مجـال  في 
»التقليديـة«، تعتمـد محـاكاة الطبيعة على مزيـج معقّد من المهارات، تشـمل 
المعرفـة بالعلـوم البيولوجيـة، والكيميـاء، والتصميـم، والهندسـة، لترجمـة 
الاسرتاتيجيات البيولوجيـة إلى تصاميـم قابلـة للتطبيـق لحـل التحديـات 
البشريـة )كينيـدي وآخـرون، 2015(، وهـي مهـارات لا توفرهـا المناهـج 

عادةً.  التقليديـة  الدراسـية 
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سياق منتجي النفط: إعادة توظيف القدرات من أجل تنويع 
اقتصادي أخضر

يواجـه منتجـو النفـط رياحًـا معاكسـة بفعـل أجنـدة خفـض الكربـون 
العالميـة، لكـن هـذا لا يعنـي أن هـذه الأطـراف محكـومٌ عليها بالخسـارة في 
مسـار الانتقـال الطاقـي العالمـي. فمـن أجـل تلبيـة احتياجاتهـا المزدوجـة 
المتمثلـة في التحـوّل الطاقـي والتنويـع الاقتصـادي، لا يتعينّ بالضرورة 
على الاقتصـادات المعتمدة على الوقـود الأحفـوري أن تتجاهـل مواردها 
غري المتجـددة؛ إذ يمكـن توظيف هذه المـوارد كرافعة للتحـوّل الاقتصادي 
الأخضر. ورغـم أن هـذا الطـرح قـد يبـدو منافيًـا للمنطـق البديهـي، فإن 
الأطـراف المنتجـة للوقود الأحفـوري تمتلك قـدرات إنتاجية يمكـن إعادة 
توظيفهـا في طيـف واسـع مـن القطاعـات الصناعية الخضراء، خاصـةً إذا 
توفّـرت الأدوات السياسـاتية المناسـبة. إذن يسـتعرض هـذا القسـم ثلاث 
مراحـل رئيسـية )كام ورد في: الصفَـار ولبديّـوي، قيد النشر( وهي تشـكّل 
مجتمعـة الأسـاس لتنويع اقتصـادي أخضر تنموي في سـياق الـدول المنتجة 

الأحفوري: للوق�ود 

المرحلة الأولى: الكفاءة الطاقية ونشر الطاقة النظيفة كوسائل لتعظيم ريع 
الوقود الأحفوري )دون زيادة الإنتاج(

 – الأحفـوري  للوقـود  المنتجـة  الناميـة  الـدول  مـن  العديـد  تسـتهلك 
التـي تـردّدت في تبنـّي الطاقـة النظيفـة – نسـبة متزايـدة من إنتاجهـا المحلي 
مـن النفـط والغـاز، ممـا يُقـوّض قدرتهـا على التصديـر ويحـدّ مـن الريـع 
المحصّـل. ويكتسـب هـذا الأمـر أهميـة خاصـة في منطقـة الشرق الأوسـط 
وشامل أفريقيـا، حيـث يشـكّل النفـط والغـاز مـا يقـارب 95 بالمئـة مـن 
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إنتـاج الكهربـاء، وتسـتهلك المحطـات الحرارية أكثـر من ثلث إنتـاج الغاز 
)الصفـار ووانـر، 2022(. وتقـدم لنا إندونيسـيا حالة تحذيريـة؛ إذ تحوّلت 
في عـام 2004 إلى دولة مسـتوردة للنفـط رغم كونها من بين أكبر 25 دولة 
منتجـة لـه، بفعـل زيـادة الاسـتهلاك المحيل؛ ما دفعهـا إلى الانسـحاب من 

منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط )أوبك(.

في هكذا سـياقات، يمكن أن يُسـهم نرش الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة 
الطاقيـة )مـن خالل اسـتخدام توربينـات غازيـة أكثـر كفـاءة، أو تقليص 
حـرق الغـاز، مثاًل( في الحدّ من الاسـتهلاك المحيل للنفط والغـاز، وبالتالي 
تحريـر مـوارد تصديرية دون الحاجـة إلى زيـادة الإنتاج أو التعـرّض لمخاطر 
الأصـول العالقـة المرتبطـة بالاسـتثمار في المنبـع. وتمثّـل هذه الاسرتاتيجية 
فرصة يسـهل اقتناصهـا لتوليد رأس مـال إضافي يمكن اسـتثماره في التنويع 

الاقتصـادي، دون الحاجـة إلى زيـادة إنتاج الوقـود الأحفوري.

المرحلة الثانية: إعادة استثمار الريع في قدرات إنتاجية جديدة لكسر 
نموذج الدولة الريعية

تمتلـك الـدول المنتجـة للوقـود الأحفـوري، لا سـيما تلـك التـي تتمتـع 
بنصيـب فـرد مرتفـع مـن الريع، مـوارد ماليـة أكبر مقارنـة بالـدول الفقيرة 
أجـل  مـن  إنتاجيـة  اسـتثمارات  تمويـل  مـن  نظريًـا  يُمكّنهـا  مـا  بالمـوارد، 
تنويـع اقتصـادي مقـاوم للمنـاخ، وتجـاوز معضالت مثـل ارتفـاع كلفـة 
الأخضر لا  التصنيـع  الاسـتثمار في  قـرار  أن  إلا  النظيفـة.  الطاقـة  تمويـل 
يعتمـد على القـدرة الماليـة فحسـب، بـل يتأثر أيضًـا بعوامـل مثـل الإرادة 
والقـدرات  الخارجيـة،  والضغـوط  الاسرتاتيجية،  والبصرية  السياسـية، 
المؤسسـية لتنفيذ الاسـتثمارات. وفي هـذا الإطار، فإن توصيات السياسـات 
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التقليديـة بشـأن إدارة الثـروات الطبيعيـة، والتـي تتركّـز غالبًا حـول تحقيق 
الاسـتقرار المـالي قصري الأمد، لـن تكـون كافية في مواجهـة الحاجـة الُملِحّة 
للتنويـع الاقتصـادي )تشـانغ ولبديـوي، 2020(. ومـن أجـل تحفيز تحوّل 
هيـكلي طويـل الأمد ومقـاوم للمناخ، ينبغـي أن تُعالج اسرتاتيجيات إدارة 
الإيـرادات الريعيـة جـذور الاعتامد على الوقـود الأحفـوري )أي ضعف 
البنيـة الإنتاجيـة المتنوعـة(، وليـس فقـط أعراضه )مثـل التعـرّض لتقلّبات 
أسـعار السـلع الأساسـية(. وبـدلً مـن الاكتفاء بضـخّ الريـوع في صناديق 
اسـتقرار مـالي، قـد يكـون مـن الأنسـب توجيههـا نحـو تمويـل صناديـق 
سـيادية للتنميـة أو بنوك وطنيـة للتنمية، شريطـة أن تتمتّع هذه المؤسسـات 
بصلاحيـات واضحـة، وهيـاكل حوكمـة وإدارة قويـة، وأن تكـون عليهـا 
رقابـة تشريعيـة، ومصحوبـة بآليـات فعالـة لتحليـل الاسـتثمار ومتابعتـه 

وتقييمـه )أديسـون ولبديـوي، 2022(. 

ورغـم أن هـذه المقاربة منطقيـة اقتصاديًـا، إلا أن تنفيذهـا يواجه تحديات 
القائـم،  الوضـع  مـن  المسـتفيدة  النخـب  مقاومـة  أبرزهـا  مـن  سياسـية، 
والجمـود المؤسيس، وهـو مـا يُفرّس فشـل العديـد مـن الـدول في تحقيـق 
التنويـع في المقـام الأول. ويُعدّ الاسـتخدام الإنتاجي للمـوارد الريعية تحديًا 
سياسـيًا لأنـه يُلخل البنيـة التقليديـة لنموذج الدولـة الريعيـة. ففي معظم 
دول المنطقـة العربيـة، مثاًل، تتميّز الاقتصاديـات النفطية بضعـف القواعد 
الإنتاجيـة، واعتامد الترتيبـات المؤسسـية على التدفق المسـتمر للريـع بدلً 
مـن اعتماد آليـات حوكمة مرنة ومسـتقرة )مالك، 2019(. لـذا، فإن إعادة 
اسـتثمار الريـع المتولد عـن الوقود الأحفـوري تتطلب صفقـات جديدة بين 
النخـب، وحوافـز مدروسـة تُكّـن فاعيل قطـاع الوقـود الأحفـوري مـن 
رؤيـة فـرص واقعيـة في البدائل الخضراء، وهو مـا يرتبط مبـاشرة بالمرحلة 

لثالثة. ا
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المرحلة الثالثة: إعادة توظيف القدرات العرضية في قطاع النفط والغاز 
نحو التكامل في سلاسل توريد الطاقات النظيفة

التكنولوجيـة  التحـولات  الـدول والرشكات  التاريـخ، واجهـت  عرب 
مـن خالل إعـادة توظيـف قدراتهـا الإنتاجية بشـكل عرضي. فقـد تحوّلت 
نوكيـا مـن قطـاع الأخشـاب إلى الاتصالات، واسـتثمرت شركة »سالك« 
منصـة داخليـة طوّرتهـا خالل عملهـا في ألعـاب الفيديو لتدخل بها سـوق 
الاتصـالات المهنيـة، بينام تطورت شركـة »3 إم« مـن نشـاط تعدين صغير 
إلى تكتـل صناعـي متنـوع يشـمل منتجـات مبتكـرة مثـل دفاتـر الأوراق 
الصغرية القابلـة للصـق )post-it notes( وشريط سـكوتش اللاصق. وقد 
لا تكـون الروابـط التكنولوجية بين المنتجـات واضحة دائاًم؛ فمثلً، يُمكن 
لمـن يُنتج البنـادق أن يمتلك القدرة على إنتاج آلات الخياطـة أو الدراجات 

أو السـيارات )روزنربغ، 1976(. 

وفي قطـاع الوقـود الأحفوري، تحمـل القدرة على الاسـتفادة من المهارات 
والقـدرات العرضيـة آثارًا عميقة على التنويع الاقتصـادي والمرونة الكلية. 
على سـبيل المثـال، في ماليزيـا، اسـتطاعت عـدة شركات تعمـل في قطـاع 
النفـط والغـاز أن تكتسـب مهـارات سـاعدتها على التوسّـع في قطاعـات 
أخـرى خـارج الصناعـة البتروليـة.)3)) وقـد بـرزت أهميـة هـذه المهـارات 
خاصـةً بعـد انهيار أسـعار النفط عـام 2014، ممـا دفع العديد مـن المورّدين 
إلى تقليـل اعتمادهـم على قطاع الوقـود الأحفوري )لبديـوي، 2019(. وفي 
ظـل التحـدي المـزدوج المتمثـل في التنويـع والتحـوّل الطاقي، تقـوم أجندة 

إدارة  أعمال  الصلة، وفي  ذات  الهندسية  بالأنشطة  النفطية وتعمل  السوائل  تنتج  الأصل  كانت في  التي  الشركات     ((3(

النفايات ذات الصلة، تمكنت من تطوير قدرات قادرة على المنافسة عالميًا في قطاع السكك الحديدية والحلول الهندسية 

النووية.  بالمفاعلات  المركزي  للطرد 
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إعـادة التوظيف على تسـخير المعرفة والبنيـة التحتيـة والتكنولوجيا المرتبطة 
بإنتـاج الوقـود الأحفـوري، لتوجيههـا نحـو التكامـل في سلاسـل القيمـة 
المرتبطـة بالاقتصـاد الأخضر. وعلى مسـتوى الرشكات، بـدأ العديد من 
شركات النفـط والغـاز بالفعـل في إعـادة التموضع للاسـتفادة من الفرص 
الجديـدة التـي تطرحهـا الاقتصـادات منخفضـة الكربـون، سـواء من أجل 

تعزيـز مرونتهـا المالية أو تحسين صورتها المؤسسـية.

في تحليـل الكيفيـة التـي بـدأت بهـا بعـض الرشكات في إعـادة توظيـف 
قدراتهـا الداخليـة نحـو أنشـطة الطاقـة النظيفـة، يمكـن تبينّ مجموعـة من 
الروابـط التكنولوجيـة والتنظيميـة وتلـك الخاصـة بالبنيـة التحتيـة، بين 
اسـتخراج النفط وإنتـاج الطاقة النظيفة )لبديوي وبيليـك، قيد النشر(. على 
سـبيل المثـال، يمكن إعـادة توجيه خدمـات الهندسـة الكيميائيـة والحرارية 
بسـهولة نحـو إنتـاج الهيدروجين الأخضر؛ ويمكـن تحويل مكامـن النفط 
والغـاز لاسـتخدامها في تخزين الكربون؛ كام تنطوي عمليات بنـاء وصيانة 
المنصـات النفطيـة البحرية على قـدرات تكنولوجية يمكن توظيفهـا في بناء 
منصـات طاقـة ريـاح بحريـة؛ ويمكـن كذلـك تحويـل المصـافي النفطية إلى 

مصـافي وقـود حيـوي )لبديـوي وبيليك، قيـد النشر(.

لكـن لا تُتـاح إمكانية إعادة التوظيف بالدرجة نفسـها في جميع الأنشـطة؛ 
فمثاًل، لا تتيـح المهـارات والمعـدات الخاصة بالحفـر روابط قوية مـع إنتاج 
العاملين في هـذا المجـال إلى برامـج  النظيفـة، مـا يعنـي احتيـاج  الطاقـة 
تدريبيـة مكثّفـة في إطـار مسـتقبل طاقي منخفـض الكربون، وهـو ما يجعل 
إعـادة التأهيـل المهنـي والتدخالت في سياسـات سـوق العمـل أمـرًا بالغ 
الأهميـة. ويتطلّـب تعزيـز إعـادة توظيف القـدرات من الوقـود الأحفوري 
نحـو تطويـر سلاسـل إمـداد الهيدروجين بطريقة عادلـة وشـاملة اجتماعيًا 
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اعتامد نهـج سياسـاتي متعـدد الأبعـاد واسـتباقي، إلى جانـب تنسـيق دقيق 
بين السياسـات الطاقيـة والماليـة والصناعية، وسياسـات تطويـر المهارات، 
صانعـو  يُنشـئ  أن  المفيـد  مـن  يكـون  وقـد  العمـل.  سـوق  وسياسـات 
السياسـات وكالـة وطنيـة تُعنـى بإعـادة توظيـف المهـارات وبنـاء قـدرات 
التدريـب، للمسـاعدة على اكتسـاب المهـارات والمعرفة اللازمـة للاندماج 
المحيل في مختلـف الصناعـات الخضراء، إلى جانـب وضـع إطـار وطنـي 

للجاهزيـة في سـياق التحـول الطاقـي.

اسرتاتيجيات  على  تعتمـد  إليهـا  المشـار  الثالث  المراحـل  أن  ورغـم 
وسياسـات متباينـة، إلا أنهـا تعـزز بعضهـا بعضًا. ومـع ذلك، فـإن ترتيب 
هـذه المراحـل وتكاملهـا وحجـم تطبيقهـا يختلـف مـن دولـة إلى أخـرى 

بحسـب السـياق المحيل.

الحجم والجوار الإقليمي مهمان: اقتصاد الحجم، والاستفادة من 
طلب الأسواق الأخرى، وأقلمة سلاسل الإمداد

لا تسـتطيع جميع الـدول تحقيق التصنيـع الأخضر من خالل النمو القائم 
على الطلـب المحيل. فمـن بين أنجح الـدول التـي تبنـّت فـرص التصنيع 
حجـم  حيـث  مـن  الكربى  الاقتصـادات  بـرزت  الآن،  حتـى  الأخضر 
السـوق المحيل، مثـل الصين، والولايـات المتحـدة، والبرازيـل، والاتحـاد 
الأوروبي، والهنـد. أمـا في الاقتصـادات الأصغـر، حيـث لا يكفـي الطلب 
المحيل لتحقيق اقتصـادات الحجـم، فيتطلب التحـوّل الاقتصادي الأخضر 
الوصـول إلى طلـب أسـواق أخـرى أكبر حجاًم، إضافـة إلى تنسـيق متعدد 

الأطـراف باتجـاه تنميـة إقليمية مشرتكة.
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فكـرة »الاسـتفادة التبعيـة« مـن طلـب بلـد مجـاور أكرب حجاًم أو أكثـر 
ازدهـارًا اقتصاديًـا كاسرتاتيجية للتنميـة الصناعيـة ليسـت جديـدة؛ فقـد 
وفّـرت بلـدان مثـل فيتنـام، وبولنـدا، والمكسـيك، أمثلـة مفيدة على مدى 
العقـود الماضيـة.)3)) ومن هـذا المنظـور، تبدو المكسـيك مؤهّلة للاسـتفادة 
مـن الزخم الجديـد في سـوق التكنولوجيـا منخفضة الكربـون في الولايات 
المتحـدة. فقـد دخـل »قانون خفـض التضخـم )IRA(« حيز التنفيـذ في عام 
2022، ويتضمّـن إعفـاءات ضريبيـة سـخية للسـيارات الكهربائيـة المباعة 
في الولايـات المتحـدة، كام يشرتط أن يتم تجميـع أو تصنيع نسـبة معيّنة من 
مكونـات البطاريات في أمريكا الشاملية )أو في دول لديهـا اتفاقية تجارة حرة 
مـع الولايات المتحـدة(. وقـد أدّت هذه السياسـات بالفعل إلى اسـتثمارات 
جديـدة في المكسـيك، التي تسـتفيد مـن القانـون المذكور ليس فقط بسـبب 
قربهـا الجغـرافي، بـل أيضًـا بسـبب اتفاقيـة الولايـات المتحدة-المكسـيك-
كنـدا، وتوفّـر يـد عاملة ماهـرة ومنخفضة الأجـر، إضافة إلى قـدرات محلية 
لجـذب الاسـتثمارات في سلاسـل توريـد التكنولوجيـا منخفضـة الكربون، 
ولا سـيما في قطـاع السـيارات. لكـن القـدرة على النفـاذ إلى سـوق بلد آخر 
ترتبـط بعدة عوامل، منهـا الاتفاقيات التجارية الموقّعـة، والقدرات المحلية، 
والقـرب الجغـرافي، وتكاليـف النقـل. وعلى المـدى الطويـل، يتوقف نجاح 
أي بلـد في اقتنـاص فـرص ناشـئة عن طلـب خارجي على تفعيل سياسـات 
صناعيـة تُطـوّر القـدرات الإنتاجيـة المحليـة، مثل تنميـة قوة عاملـة ماهرة 
قـادرة على الانخراط في صناعـات ذات قيمـة مضافة عاليـة، وتطوير البنية 
التحتيـة )الرقميـة والماديـة( واللوجسـتية اللازمـة لجـذب الاسـتثمارات في 

هذا النـوع مـن الصناعات.

)3))   على سبيل المثال، فإن قرُب فيتنام الجغرافي من الصين سمح لها بالاستفادة من سلسلة الإمداد الصينية وتلبية حجم 

الطلب الكبير في الصين، لا سيما مع ارتفاع تكاليف العمل في الصين.
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مـع ذلـك، تنطـوي هـذه الاسرتاتيجية على بعـض المخاطـر، فالاعتامد 
المفـرط على سـوق واحـدة قـد يُعـرّض البلـد لمخاطـر اقتصاديـة في حـال 
حـدوث ركـود اقتصـادي أو تغرّي جـذري في السياسـات في البلـد الأكبر. 
البلـد الأصغـر  قـدرة  الدبلوماسـية على  التوتـرات  تؤثـر  أن  يمكـن  كام 
على الاسـتفادة مـن الطلـب الخارجـي كمحـرّك للنمـو. لـذا، فـإن تنويـع 
هـذه  لتقليـص  أساسـيان  أمـران  الاسرتاتيجي  والتخطيـط  الأسـواق 
المخاطـر، ومـن الضروري كذلـك التأكـد من اتسـاق هـذه الاسرتاتيجية 
مـع الأهـداف التنمويـة الوطنية طويلة الأجـل، وعدم انـزلاق البلدان نحو 
مسـارات تنمويـة غير مسـتدامة )مثل الإنتـاج الصناعـي أو الزراعي كثيف 
الاسـتهلاك للميـاه في مناطـق تعاني من نـدرة مائية، كما في إنتـاج الأفوكادو 
في تشـيلي أو الهيدروجين الأخضر في شامل أفريقيا(. علاوة على ذلك، لا 
تتوفـر لجميـع الـدول إمكانيـة الوصـول إلى أسـواق مجـاورة ضخمـة تُعزّز 
تحولهـا الاقتصـادي الأخضر؛ فمعظـم دول أمريـكا الوسـطى والجنوبيـة، 
التفضييل  بالنفـاذ  يتعلّـق  مـا  المكسـيك في  بنفـس مزايـا  تتمتـع  مثاًل، لا 
منخفـض الكلفـة إلى السـوق الأمريكيـة الواسـعة. وتشري أدلـة حديثة إلى 
Nearshor�  (( أن عملي�ات إع�ادة التمرك�ز الصناع�ي بالقرب م�ن الأس�واق
ing( كانـت محـدودة في المنطقـة باسـتثناء المكسـيك )بييتروبييل وسريي، 

2023(. وتواجـه الـدول المحاطـة باقتصـادات صغرية تحديًـا جماعيًـا من 
الوسـطى  أفريقيـا والكاريبـي وأمريـكا  الطلـب. وفي مناطـق مثـل  جهـة 
والجنوبيـة، حيـث تظل الأسـواق الفردية محـدودة )باسـتثناء البرازيل(، قد 
لا يكـون الاعتامد على الطلـب الخارجي اسرتاتيجية تنموية قابلـة للتطبيق 
دائاًم، ويُصبح التكامل الإقليمي عنصًرا حاساًم لضمان تنسـيق السياسـات 

المرتبطـة بالطلـب واسـتدامتها.)3))

سالازار- في  اللاتينية،  أمريكا  في  الإقليمي  للتكامل  دون-الإقليمية  التجارة  اتفاقات  أهمية  حول  النقاش  انظر/ي     ((3(

 .)2002( سيريناكس 
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على ذلـك، ليـس تحقيـق التكامـل الإقليمـي بالمهمـة السـهلة )هايـن، 
والإيديولوجيـة،  السياسـية  فالتباينـات   .)2006 أوكامبـو،  2012؛ 
الفيزيقـي،  للربـط  التحتيـة  البنيـة  والفجـوات في  الخارجيـة،  والتأثريات 
والفـوارق في مسـتويات التنميـة الاقتصاديـة بين الـدول المتجـاورة، هـي 
متغريات يمكـن أن تولّـد مقاومـة لهـذا النوع مـن التكامـل. وتُعـد أمريكا 
التكامـل  محـاولات  معظـم  فشـل  شـهدت  إذ  واضحًـا؛  مثـالً  اللاتينيـة 
الإقليمـي خالل العقـود الماضيـة )ميركـه وآخـرون، 2021(. ورغم هذه 
التحديـات، نجحـت العديـد مـن المناطـق حـول العـالم في تحقيـق درجات 
متفاوتـة مـن التكامـل )مثـل الاتحـاد الأوروبي، ورابطـة دول جنوب شرق 
آسـيا )آسـيان(، والاتحـاد الأفريقـي(، ويمكـن أن تُشـكّل هـذه التجـارب 
دروسًـا مفيـدة. ومن أبـرز هـذه الـدروس أن التكامل الإقليمـي لا يقتصر 
على التجارة، بل يشـمل أيضًا التنميـة الاقتصادية والاجتماعية )سـتيغليتز، 
2016(. فعلى سـبيل المثـال، يُعـد توقيـع اتفاقيـة التجـارة الحـرة القاريـة 
الأفريقيـة )AfCAFTA( في مـارس 2018 خطـوة مهمـة في هـذا الاتجـاه، 
رغـم أن تحديـات »أقلمـة« سلاسـل الإمـداد وتعزيـز تنسـيق السياسـات 

المرتبطـة بالطلـب لا تـزال بال حلـول إلى الآن في كثري مـن الحـالات.

ولفهـم النطاق الكامـل للتعاون الإقليمي في سـياق التحـوّل الاقتصادي 
الأخضر، مـن المفيـد تجـاوز النمـوذج الخطـي للتكامـل الإقليمـي الـذي 
تحريـر  منظـور  مـن  التكامـل  يُقـارب  والـذي   ،)1950( فاينـر  طـوّره 
التجـارة، حيـث تبـدأ الـدول بإنشـاء مناطـق تجـارة حـرّة، ثـم تنتقـل إلى 
اتحـادات جمركيـة، ثم أسـواق مشرتكة. في مواجهة هـذا النمـوذج الخطّي، 
قـدّم عدد مـن الباحثين مفهـوم »التكامـل الإقليمـي التنمـوي« )أو صيغًا 
مختلفـة منـه، انظـر: أدجمبـي وكريرت، 2020؛ ديفيـز، 1996؛ إسامعيل، 
الـكلي  التنسـيق  على  المنظـور  هـذا  ويُركّـز   .)2013 أونكتـاد،  2018؛ 
والجزئـي متعـدد القطاعات في مجـالات الإنتـاج والبنية التحتيـة والتجارة، 
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بهـدف بناء سلاسـل قيمـة إقليمية تُسـهم في التحـوّل الصناعي، لا سـيما في 
الاقتصـادات الصغرية )ديفيـز، 1996؛ إسامعيل، 2018(. وباعتماد هذا 
النهـج في السـياق الأفريقي، يوضح إسامعيل )2022( كيـف يمكن تنفيذ 
اتفاقيـة التجـارة الحـرة القاريـة الأفريقيـة بطريقة تدعـم التصنيـع التحويلي 
في أفريقيـا، وتُيرّس قيـام »تكامـل إقليمي تنمـوي يحقق الصمـود المناخي«.

وبالاسـتناد إلى هـذا المفهـوم )أي التكامـل الإقليمـي التنمـوي الُمحقـق 
للصمـود المناخـي«(، يمكـن طـرح آليـات متعـدّدة تسـاعد على تنسـيق 
فـإلى  الإقليمـي.  المسـتوى  على  والطلـب  بالعـرض  المتعلقـة  السياسـات 
جانـب وجـود اتفاقيات تجـارة حرّة، يمكـن أن يتّخـذ »التكامـل الإقليمي 
التنمـوي الُمحقـق للصمـود المناخي« شـكل اسرتاتيجيات إقليميـة خاصة 
بصناعـات منخفضـة الكربـون، مـن أجـل مواءمـة السياسـات المرتبطـة 
بالطلـب وخلـق أسـواق إقليميـة أكرب وأكثـر اسـتقرارًا. أمـا مـن جهـة 
العـرض، فتشـمل آليـات هذا النـوع مـن التكامل طيفًا واسـعًا، مـن بينها: 
تبـادل المعرفة بشـأن سلاسـل توريـد المـواد الحيوية؛ اعتامد معايري إقليمية 
موحـدة للمنتجـات منخفضـة الكربـون؛ تجميع المـوارد المحـدودة للبحث 
والتطويـر بهـدف ابتكار مشرتك لمواجهة تحديـات خاصة )مثـل التعدين في 
المرتفعـات في منطقة الأنديـز، أو تطوير تجهيزات لمحطات الطاقة الشمسـية 

تتحمّـل درجـات الحـرارة القصـوى في الصحـراء الكربى(. 

ومـن المهـم التأكيد أن إمكانـات التكامـل الإقليمي لا تقتصر على إنشـاء 
سـوق مشرتكة أوسـع، بـل تتجـاوز ذلـك إلى فكـرة أن بإمـكان الـدول 
– سـواء كانـت وفـرة في المعـادن  المتجـاورة توظيـف أصولهـا التكميليـة 
الحيويـة، أو قـدرات تصنيعيـة، أو إمكانـات للطاقـة المتجـددة، أو قـرب 
مـن ممـرات تجاريـة اسرتاتيجية – في تطوير منظومـة صناعية إقليميـة فعّالة 

حـول التقنيـات المتصلـة بالمنـاخ.
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غري أن تحقيـق تنميـة إقليمية خضراء – من حيث الممارسـة – هـو طريق 
محفـوف بالتحديـات، لا سـيما على صعيـد التمويـل والمواءمـة السياسـية 
)خصوصًـا في أفريقيـا وأمريـكا اللاتينيـة(. ورغـم هـذه التحديـات، فـإن 
تجاوزهـا يُعـد ضرورة نظـرًا لحجم الفـرص التنمويـة والتحديـات المناخية 

التـي تواجههـا العديـد مـن أقاليـم العـالم في القـرن الحـادي والعشرين.



ركل الُسّلم »الأخضر«: الحماية الخضراء
ونقض الوعود  والمعايير التجارية المزدوجة
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“النهـج الحـالي تجـاه الفقـراء يميـل بشـدة إلى اقتصاديـات تسـكين الآلام 
]...[ التخفيـف مـن أعـراض الفقـر بـدلً مـن معالجـة أسـبابه الحقيقيـة. 
وهـذا يخلق نظامًـا من »الاسـتعمار الرعائي« يزيـد من تبعية الـدول الفقيرة، 

ويُعيـق – بـدلً مـن أن يُعـزّز – التحـوّل البنيوي طويـل الأمد«.

- إريك راينرت -

صعود الحماية الخضراء في الدول الصناعية

لا تعرتف أزمـة المناخ بالحـدود؛ إذ تتحمّـل قلة من الدول مسـؤولية غير 
متكافئـة عن التسـبّب بهـا، من خلال اسـتحواذها على حصة تفـوق نصيبها 
العـادل من »مشـاع الغُلاف الجـوي« لكوكب الأرض، بينام تتحمّل الدول 
الناميـة – التـي سـاهمت بأقل قـدر في التغرّي المناخـي – العـبء الأكبر من 
تداعياتـه )هيـكل، 2020(. ومـع ذلـك، وكام أسـلفنا في الفصـل الثالث، 
فـإن الاقتصـادات الكربى في العـالم لم تَـفِ بمسـؤولياتها المناخيـة، بل تمثّل 
ردّهـا في الغالـب بمنح أفضلية تنافسـية للرشكات المحلية للاسـتحواذ على 
الفوائـد الصناعية الناشـئة عن خفـض الكربون. ويسـتند التحوّل الصناعي 
الأخضر الجاري حاليًـا، حتى في الولايـات المتحـدة، إلى إدراك أن الانتقال 
إلى اقتصـاد منخفـض الكربـون يفتـح نوافـذ خضراء مهمة للفـرص يجب 
اقتناصهـا من خالل التحـرّك المبكـر )ليما وآخـرون، 2020(، كام تدعمه 
مصالـح جيوسرتاتيجية تهـدف إلى الحـد مـن هيمنـة الصين على تقنيـات 

الطاقـة منخفضة الكربـون )البيت الأبيـض، 2023(. 
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للحمايـة  تـروّج  التـي  الوحيـدة  بالدولـة  المتحـدة  الولايـات  وليسـت 
الخضراء؛ ففـي عـام 2023، طبّـق الاتحـاد الأوروبي أيضًـا آليـة تعديـل 
حـدود الكربـون )CBAM(، والتي تنطبـق في مرحلتهـا الأولى على واردات 
سـلع معيّنـة مثل الأسـمنت، والحديـد والصلـب، والألمنيوم، والأسـمدة، 
العمـل  إطـار  الآليـة في  تقديـم هـذه  والهيدروجين. ورغـم  والكهربـاء، 
المناخـي، فقـد أُثريت مخاوف مـن أنها تُشـكّل قيـدًا فعليًـا على الـواردات، 
ويمكـن تفسريها على أنهـا تنتهك عدة بنـود في الاتفاقية العامـة للتعريفات 
الجمركيـة والتجـارة )اتفاقيـة الجـات(. وبغـض النظر عـن قانونيتهـا، تُثير 
آليـة تعديـل الكربـون الأوروبيـة قلقًـا بالغًـا لـدى الـدول الناميـة، إذ قـد 
تفـرض تكاليـف إضافيـة على مصدّريهـا، بام في ذلـك في أفريقيـا، حيـث 
يُقـدّر أن تؤدي إلى خسـارة في الناتـج المحلي الإجمالي تُناهـز 31 مليار دولار 

)عقـاد ولـوك، 2023؛ عثامن وآخـرون، 2021(. 

م لتأثري أدوات السياسـة الصناعيـة الخضراء  أمـا المرّبر الأسـاسي الُمقـدَّ
في دول الشامل العالمـي على التنميـة، فيتمثّـل في أنهـا ستُسـهم في خفـض 
كلفـة التكنولوجيـا منخفضـة الكربـون، ممـا يجعـل الانتقـال المناخـي أكثر 
جاذبيـة للـدول الفقرية. ورغـم وجود قـدر من الصدقيـة في هـذا الطرح، 
إلا أن الاسرتاتيجيات السياسـاتية التـي تنتهجهـا اليوم القـوى الاقتصادية 
الكبرى – سـواء كانـت الولايات المتحـدة أو الاتحـاد الأوروبي أو الصين- 
تُجّـم في معظمهـا دور المناطـق الناميـة وتعتبرهـا محـض مصـادر للمـواد 
الخـام لتغذيـة الثـورة التكنولوجيـة الخضراء، وبالتـالي تُعيـد إنتـاج أنامط 
التبعيـة التجاريـة التـي قوّضـت التنميـة العالميـة على مـدى القـرن الماضي 

)انظـر تحليـل رادلي حـول حالـة الكونغو(. 

يمكـن إذن رصـد بعض أوجه التشـابه بين صعـود السياسـات الصناعية 
الخضراء وبين التقسـيم الدولي للعمل والنظام السـياسي الاقتصادي العالمي 
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لمحـاولات اللحـاق بالركـب التنمـوي. فاسـتحضارًا لأفـكار الاقتصادي 
الألمـاني فيردريـش ليسـت في القرن التاسـع عشر، جـادل ها-جون تشـانغ 
)2002( بـأن الـدول الغنيـة تميـل إلى »ركل السُـلَّم« الـذي صعـدت بـه، 
لتحـرم الآخريـن مـن اسـتخدامه بعدهـا. ويبـدو أن هـذا لا يـزال قائاًم في 
سـياق نامذج التنمي�ة الاقتصاديـة الخضراء. فرغـم أن الحماية الخضراء قد 
تبـدو اسـتجابة منطقية لحمايـة الصناعات المحلية في مسـارها نحـو الانتقال 
منخفـض الكربـون، فـإن الكيفيـة التي تم بهـا تنفيـذ السياسـات الصناعية 
التحـدّي  معالجـة  في  تفشـل  الكربى  الاقتصاديـة  الـدول  في  الخضراء 
الجوهـري المتمثّـل في ضامن انتقال عـادل. وبهـذه الحماية الخضراء، تنتهك 
الـدول الغنيـة الوعد الجوهري لأهـداف التنمية المسـتدامة للأمـم المتحدة: 
عـدم تـرك أحـد خلـف الركـب.)3)) وهـذا يطـرح تسـاؤلات ملحّـة: هل 
تُعـد السياسـات الصناعيـة الخضراء بالأسـاس سياسـات حمائيـة وتمييزية؟ 
كيـف يمكـن الموازنـة بين الشـعبية المتجـددة للسياسـة الصناعيـة بوصفها 
فرصـة للتنميـة العالميـة، وبين تفـادي مـآزق الحمايـة الخضراء القادمة من 
الشامل العالمـي؟ وهـل تصبـح هـذه السياسـات أكثر عدالـة عندمـا تتركّز 
على خلـق الأسـواق )مازوكاتـو، 2015، 2016؛ بيريـز، 2016( بـدلً 
مـن فـرض قيـود على الـواردات؟ يتنـاول ما تبقّـى من هـذا الفصل سُـبل 
معالجـة التفاوتـات والتوتـرات القائمة بين السياسـات الصناعيـة الخضراء 
وقواعـد التجـارة الدوليـة، بالإضافة إلى عدم تكافؤ مشـهد تمويـل التحوّل 
الاقتصـادي الأخضر، قبل الانتقـال إلى مناقشـة بعض المسـارات المقترحة 

قُدمًا.  للمضيّ 

)3))   في “جوش وآخرون )2023(” حجة مفادها أن التحركات غير الكافية من الدول الغنية تؤدي إلى شكل جديد من 

المناخية.  الإمبريالية  أشكال 
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المعايير المزدوجة لنظام التجارة العالمي و«أهمية« منظمة التجارة 
العالمية الُمختلف حولها

تحتـاج الـدول الناميـة إلى فضـاء سياسـاتي كافٍ لتبني سياسـات صناعية 
مـن شـأنها تسريع عجلـة تحولاتهـا الاقتصاديـة الخضراء وضمان اسـتدامة 
تنميتهـا. لكـن، إلى أي مدى يكـون السـعي وراء إنجاز السياسـة الصناعية 
الخضراء ممكناً في سـياق القواعد الحاليـة لنظام التجـارة العالمي؟ في 2014 
توقّـع مارك وو وجيمس سـالزمان أن الجيل التالي مـن الصراعات التجارية 
والبيئية سـيكون نتيجة ظهور السياسـة الصناعية الخضراء )وو وسـالزمان، 
2014(. وقـد أدى لجـوء بعض الـدول إلى اعتماد هذه السياسـات إلى خرق 
قواعـد منظمة التجـارة العالمية والاتفاقـات التجارية الدولية، لا سـيّما في ما 
يتعلـق بالتعريفـات الجمركيـة، ومتطلبات المحتوى المحيل، وحقوق الملكية 
الفكريـة. على سـبيل المثـال، في عـام 2013، تقدّمـت الحكومـة الأمريكية 
بشـكوى ضـد الهند بسـبب اعتمادهـا لمتطلبات محتـوى محلي ضمـن »المبادرة 
الوطنيـة للطاقـة الشمسـية جواهـر لال نهـرو« الخاصـة بخلايـا ووحدات 
الطاقـة الشمسـية )منظمـة التجـارة العالميـة، 2018(، رغـم أن الولايـات 
المتحـدة نفسـها تطبّـق في الوقـت الراهـن أدوات سياسـاتية مشـابهة. ولقد 
سـعت الحكومـات، في تعاملها مع الأحكام السـلبية الصادرة عـن المنظمة، 
إمـا إلى إيجـاد مداخـل قانونيـة بديلـة – وخاصـة تلـك التـي تمتلـك الموارد 
الفنيـة اللازمـة للتنقـل ضمـن القواعـد التجاريـة أو الالتفاف عليهـا – أو 
إلى إزالـة المكوّنـات شـبه الحمائيـة مـن سياسـاتها الصناعيـة الخضراء، مـع 
محاولـة الحفـاظ على المنافع البيئيـة لهذه السياسـات في معظم الحـالات )وو 
وسـالزمان، 2014(. ويُشـار هنـا إلى أن المـادة ××)b( مـن اتفاقيـة الجـات 
توفّـر حيّـزًا سياسـاتيًا لتبنـي تدابري بيئيـة مرتبطـة بالتجـارة، إذ تنـص على 
أنـه »يجـوز لأعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة اتخـاذ تدابري تتعـارض مـع 
أحـكام الجـات، شريطـة أن تكـون ضرورية لحمايـة حياة أو صحة الإنسـان 
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أو الحيـوان أو النبـات، أو متعلقـة بالحفـاظ على المـوارد الطبيعيـة القابلـة 
للنضوب«.)3))

غري أن تطبيـق هـذه المـادة على أرض الواقـع ليـس بالأمر السـهل، وقد 
لتقييـم  البيئيـة المطعـون بهـا  التدابري  أثبـت محدوديـة فعاليتـه؛ إذ تخضـع 
مـزدوج: يتنـاول أوله مـدى مشروعيـة السياسـات البيئية قيـد الطعن، فيما 
يقيّـم الثـاني أثرهـا السـلبي المحتمـل على التجـارة الدوليـة، ومـدى كونها 
تمثـل قيـودًا تمييزية أو مسـتترة على التجـارة )وو وسـالزمان، 2013(. وقد 
رفضـت اللجـان التحكيميـة وهيئـة الاسـتئناف – التي توقفت عـن العمل 
منـذ عـام 2019 بسـبب منـع الولايـات المتحـدة تعيين أعضائهـا الجدد – 
غالبًـا دفـوع الـدول التـي اسـتندت إلى الاسـتثناءات البيئيـة وغيرهـا مـن 
اعتبـارات المصلحـة العامـة، خاصـة عندما تكـون التدابير المعتمـدة تفضّل 

المنتجـات المحليـة على حسـاب الـواردات )تاكـر ومايـر، 2022(.

ومـع ذلـك، فقـد نجحـت بعـض الحكومـات في التحايـل على القواعد 
التجاريـة مـن خالل إدراج سياسـاتها الصناعيـة ضمـن خطـاب العمـل 
المناخـي. ويشـكّل الاتحـاد الأوروبي حالـة دالّـة في هذا السـياق، بما يعكس 
كيـف يمكـن أن تتغلّـب الدوافـع الحمائية على الاعتبـارات البيئية في سـياق 
المفاوضـات التجاريـة. ففـي مسـعاه لتعزيـز إنتاجـه المحيل مـن الوقـود 
الحيـوي والحد مـن واردات الوقـود الحيـوي منخفض التكلفـة من جنوب 
شرق آسـيا وأمريـكا الجنوبيـة، فرض الاتحـاد الأوروبي رسـومًا جمركية على 
هـذه الـواردات، وقـد اعتُبرت هـذه الرسـوم لاحقًا غري قانونيـة بموجب 
قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة )تاكـر ومايـر، 2022: ص 125(. وردًا 

 A-11, 55 عدد   61  ،1947 أكتوبر   30  ،×× مادة  والتجارة،  الجمركية  التعريفات  حول  العام  التعليق  انظر/ي     ((3(

»الجات«(.  فصاعدا  الآن  )من   U.N.T.S.194
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على ذلك، لجأ الاتحاد إلى اسـتخدام معايري بيئية، مدّعيًـا أن الوقود الحيوي 
المسـتخرج مـن زيت النخيل لا يتوافق مع أهدافه الخاصـة بالطاقة المتجددة، 
وهـو مـا دفـع كلً مـن إندونيسـيا وماليزيـا إلى الاعتراض بدعـوى أن تلك 
القيـود تمييزيـة. وفي الوقت نفسـه، قيد الاتحاد الأوروبي اسـتيراد سـلع كان 
مـن شـأنها أن تسـاهم في تحقيـق أهدافـه المناخيـة. ومـن الأمثلـة الدالة على 
ذلـك النـزاع الذي نشـب خالل مفاوضات »اتفاق السـلع البيئيـة« – وهو 
مبـادرة متعـددة الأطـراف ضمـن منظمـة التجـارة العالمية تهـدف إلى تحرير 
التعريفـات الجمركيـة على السـلع البيئية – بشـأن الدراجـات الهوائية. ففي 
حين اعتربت الصين أن الدراجـة الهوائية سـلعة بيئيـة كونها وسـيلة تنقّل 
خاليـة مـن الانبعاثـات، رفـض المفاوضـون الأوروبيـون تحريـر الرسـوم 
الجمركيـة على الدراجـات، مخافـة أن يـؤدي تدفـق واردات رخيصـة مـن 
الخـارج إلى الإضرار بمصنعّـي الدراجـات الأوروبيين )بنسـون، 2023(. 
وقـد أدى ذلـك إلى انهيـار المفاوضـات بشـأن الاتفـاق. ومؤخـرًا، أثريت 
مخـاوف بشـأن مدى قانونيـة »آلية تعديـل حـدود الكربون« التابعـة للاتحاد 
الأوروبي، والتـي تخطـط عدة دول ناميـة للطعن عليها أمـام منظمة التجارة 

العالمية.

في ضـوء قـدرة القـوى الكربى على لّي القواعـد أو تجاهلهـا عمـدًا، فإن 
الـدور الفعيل لمنظمـة التجـارة العالميـة في ظـل الأزمـات البيئيـة المعـاصرة 
يواجه تسـاؤلات متزايدة. ذلـك أن صعود السياسـات الصناعية الخضراء، 
ومـا يتبعـه مـن سياسـات حمائيـة تحـت غطـاء بيئـي، قـد زاد مـن تعقيـد 
العلاقـة بين أجنـدتي تحريـر التجـارة وحمايـة البيئـة. وهناك مـؤشرات على 
أن السياسـات الحمائيـة التـي تبنتهـا الولايات المتحـدة مؤخرًا، مثـل »قانون 
خفـض التضخـم« و»قانـون الرقائـق الإلكترونيـة«، قد تسـهم في تقويض 
قواعـد التجـارة العالميـة، وهـو ما من شـأنه أن يفتح حيّزًا سياسـاتيًا أوسـع 
أمـام الـدول السـاعية إلى تحقيق التصنيـع المتأخـر. وحيث إن الـدول الغنية 
غالبًـا مـا تنجـح في تطويـع القواعـد التجاريـة بام يخـدم مصالحهـا، فـإن 
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ذلـك يوفّـر أيضًـا سـابقة يمكـن للبلـدان الناميـة الاسـتناد إليهـا لتطبيـق 
اسرتاتيجيات مماثلـة. وقـد يتوقـف مسـتقبل منظمـة التجـارة العالميـة على 
مـدى قدرتهـا على التكيـف مـع هـذا الواقـع والتصدي لـه. ورغـم القيود 
المفروضـة، لا تـزال المنظمـة تتيـح قـدراً مـن المرونـة للحكومـات لتطبيـق 
معالجـات  أو  اسـتثناءات  عرب  الخضراء،  الصناعيـة  السياسـات  بعـض 
خاصـة. إلا أن الاتفاقيـات الإقليميـة والثنائيـة ومتعـددة الأطـراف غالبًـا 
مـا تفـرض قيـودًا أشـد صرامة على الحيّـز السياسـاتي المتـاح لاعتامد هذه 

السياسـات مقارنـةً بقواعـد منظمـة التجـارة العالمية.

ومـن مصـادر القلـق البالغة في هـذا الصـدد »آليـة تسـوية المنازعات بين 
المسـتثمر والدولـة )ISDS(«، والتي تـرد في العديد من الاتفاقيـات التجارية 
والاسـتثمارية، وتشـكل عائقًـا كبيًرا أمـام التحول الاقتصـادي الأخضر. إذ 
تمكّـن هذه الآليـة الشركات العابـرة للحدود مـن مقاضاة الحكومـات أمام 
هيئـات تحكيـم دولية خـارج النظم القضائيـة الوطنية، بسـبب تطبيق تدابير 
بيئيـة قـد تؤثـر على أرباحهـا. وتسـتفيد شركات الوقـود الأحفـوري مـن 
هـذه الآليـة لمقاضـاة الحكومـات حول العـالم على خلفية خطـط التخلص 
التدريجـي مـن الوقـود الأحفـوري، وقـد طالبت بتعويضـات تبلـغ قيمتها 
18 مليـار جنيـه إسرتليني نتيجـة للسياسـات المناخيـة التي تهـدد أرباحها 
)العدالـة العالميـة الآن، 2021(. وتعـد هـذه الآليـة تهديـدًا قويًـا في الدول 
ثـة، وتفتقـر إلى المـوارد الكافيـة  الناميـة، التـي تُنقـل إليهـا صناعـات ملوِّ
لخـوض نزاعـات قانونيـة أمـام هيئـات خارجيـة. وقـد اتخذت بلـدان مثل 
جنـوب أفريقيـا والهنـد ونيوزيلنـدا وبوليفيـا وتنزانيـا وكنـدا والولايـات 
المتحـدة خطـوات نحـو إلغـاء هـذه الآليـة )ليمـب، 2022(. إلا أن هنـاك 
حاجـة إلى بـذل المزيـد مـن الجهود على هـذا الصعيد مـن أجل إنهـاء العمل 
بهـذه الآليـة في السـياقات التـي تُـدد فيهـا جهـود مكافحـة تغرّي المنـاخ 

وتحقيـق أهـداف الاسـتدامة على نطاق أوسـع.
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ردم فجوة التمويل لدعم التحول الاقتصادي الأخضر:
إلى أي مدى تحافظ الدول الغنية على مصداقيتها؟

يتطلـب التحـول الاقتصـادي الأخضر وتطبيـق السياسـات الصناعيـة 
تعبئـة واسـعة للمـوارد، لاسـيما في البلـدان منخفضـة الدخـل التـي تعـاني 
مـن فجـوات كبيرة في البنيـة التحتية، وتكاليـف اقتراض خارجيـة مرتفعة، 
وقيـود ماليـة أشـدّ صرامة على الإنفـاق في الأصول التـي تعـزّز الإنتاجية. 
نظريًـا، يُفرتض أن تسـهم التمويلات المناخية في سـدّ هذه الفجـوة. إلا أن 
واقـع التمويـل المناخـي، رغـم الخطابـات المتكررة التـي يطلقها قـادة العالم 
في كل قمـة، يبعـث على القلق، بل ويزيـد من حدة آثـار الحمائية الخضراء في 
التجـارة. فقـد أخلّـت الدول الغنيـة بالتزامها الـذي تعهدت بـه خلال قمة 
الأمـم المتحـدة للمنـاخ في كوبنهاغـن عـام 2009، والذي نـصّ على توفير 
مـا مجموعـه 100 مليار دولار سـنويًا للـدول الفقيرة بحلول عـام 2020، 
لمسـاعدتها على التكيف مـع تغير المناخ والحـد من ارتفاع درجـات الحرارة. 
إذ لم تقـدم الولايـات المتحـدة سـوى أقل من خمس مـا كان ينبغـي أن تدفعه 
)7.6 مليـار دولار مـن أصـل 40 مليـار دولار(، كما لم تفِ أسرتاليا وكندا 
والمملكـة المتحدة بما هو مسـتحق عليهـا أيضًا )تيمربلي، 2021(. والمفارقة 
أن هـذا الهـدف لم يكن صعب المنـال: إذ تمثّـل قيمة 100 مليار دولار نسـبة 
ضئيلـة مقارنـة بام أنفقتـه الحكومـات لإنقـاذ البنـوك عقـب الأزمـة المالية 
العالميـة في الفرتة 2008–2009.)4)) ولتوضيـح الصورة أكثـر، في الوقت 
الـذي لم تلتـزم فيـه الولايـات المتحـدة بتعهدهـا البالـغ 40 مليـار دولار في 
التمويـل المناخـي، أنفقـت الحكومـة الأمريكيـة نحـو 1.5 تريليـون دولار 

)4))   قدمت الحكومة البريطانية وحدها 123.93 مليار جنيه إسترليني دعمً للبنوك )بتعهد إجمالي بلغ 1 تريليون جنيه 

إسترليني(، في حين استخدمت الحكومة الفيدرالية الأمريكية نحو 245 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك 

من الإفلاس )الغارديان، 2011؛ وزارة الخزانة الأمريكية، 2016(. 
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على تصنيـع طائـرة »إف-35« المقاتلـة، وهـي مـن أكثـر نظـم التسـليح 
تكلفـة في التاريـخ، رغـم محدودية اسـتخدامها. أمـا الاتحـاد الأوروبي، فقد 
خصـص أكثـر مـن تريليون يـورو للاسـتثمارات المسـتدامة على مـدى عقد 
زمنـي، غري أن التمويـل المناخي الصـادر عـن المفوضية الأوروبيـة والبنك 
الأوروبي للاسـتثمار )الـذراع التمويليـة للاتحاد الأوروبي( للـدول النامية لم 
يشـهد أي زيـادة تُذكـر منـذ عـام 2018، إذ بقـي في حـدود متوسـط قدره 

5.7 مليـار يـورو )6.7 مليـار دولار( سـنويًا )عثمان وآخـرون، 2021(.

ولا تقترص الإشـكالية على عـدم الوفـاء بالأهـداف الكميـة للتمويـل 
المناخـي، بـل تمتد كذلـك إلى طبيعة هـذا التمويـل. فبدلً من دعـم التحول 
المناخـي  التمويـل  الاقتصـادي الأخضر بصـورة مبـاشرة، اتسـم معظـم 
حتـى الآن بكونـه قروضًـا غري ميرّسة بـدلً مـن المنـح، وتركّـز في معظمه 
على مبـادرات التخفيـف مـن آثـار تغري المنـاخ دون منـح أولويـة كافيـة 
وآخـرون،  )كولينبرانـد  الصمـود  على  القـدرة  وبنـاء  المناخـي  للتكيـف 
2021(. وبالنظـر إلى احتياجاتهـا الاقتصاديـة  2022؛ عثامن وآخـرون، 
المتفاوتـة ومسـؤولياتها المختلفـة في سـياق أزمة المنـاخ، فإن البلـدان النامية 
تحتـاج إلى تمويـل أكرب بكثري، ليـس فقـط مـن أجـل اسـتيراد التكنولوجيا 
منخفضـة الكربـون، بـل كذلـك لدعـم عمليـات تحـول اقتصـادي محليـة 

تتسـم بالصمـود المناخـي. 

استعادة الحيّز السياساتي من أجل التحول الاقتصادي الأخضر

شـهدت السـنوات الأخرية بـروز عـدد مـن المبـادرات التـي تسـعى إلى 
إعـادة تشـكيل مشـهديّ التمويـل والتجـارة العالميَّين على نحـو يرسّـخ 
العدالـة في أجنـدتي المنـاخ والتنميـة. ولعـلّ أبرز هـذه المبـادرات حتى الآن 
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»مبـادرة بريدجتـاون« التـي طرحتهـا رئيسـة وزراء بربـادوس، ميـا موتلي، 
الداعيـة إلى إعـادة توجيـه حقـوق السـحب الخاصـة غري المسـتخدمة في 
صنـدوق النقـد الدولي نحو البلـدان الناميـة، وإدراج بنود تتعلـق بالصمود 
المناخـي في القـروض الجديـدة الصـادرة عـن المؤسسـات الماليـة الدوليـة، 
فضاًل عـن توفري 100 مليـار دولار مـن الضمانـات بالعمالت الأجنبيـة 
للمسـاعدة في خفـض مخاطر تقلبات أسـعار الرصف وبالتـالي تقليل تكلفة 

رأس الم�ال لمشروع�ات الطاق�ة المتج�ددة في البل�دان النامي�ة.

كبرية  إمكانـات  مـن  بريدجتـاون«  »مبـادرة  عليـه  تنطـوي  مـا  ورغـم 
لإصالح النظـام المالي العالمـي، إلا أن بنـاء القـدرة الإنتاجية على الصمود 
في وجـه مخاطـر المنـاخ ومخاطـر الانتقـال يتطلـب كذلـك إعـادة النظـر في 
القواعـد التجاريـة التي تحـدّ من اسـتخدام السياسـات الصناعيـة الخضراء 
في الـدول الناميـة، وتُكـرّس التبعيـة التكنولوجيـة بين الجنـوب العالمـي 
والشامل الصناعـي. وعلى الـدول الصناعيـة الغنيـة أن تتوقف عـن النظر 
إلى عمليـة خفض الكربـون العالمية باعتبارها سـباقًا اقتصاديًـا، وأن تعترف 
بقيمـة السياسـات الصناعيـة الخضراء الشـاملة في البلـدان الناميـة، وتدعم 
جهودهـا دعاًم فعليًـا. ويقرتح إسامعيل )2022( أنـه بـدلً مـن اعتامد 
تدابري عقابيـة، ينبغـي على الاقتصـادات المتقدمـة مثـل الاتحـاد الأوروبي 
والولايـات المتحـدة – والتـي تدرس تطبيـق آليات تعديل حـدود الكربون 
ضـد واردات البلـدان الناميـة – أن تدفع باتجـاه أجندة تجاريـة إيجابية تدعم 
تلـك الدول في تنفيـذ التزاماتها المتعلقـة بالتخفيف والتكيـف المناخيين. كما 
يمكـن، كبديل، أن تتقاسـم الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي جزءًا من 
العوائـد المحققـة مـن هذه الرسـوم مع الـدول المتضررة منها، على أن يُعاد 
توجيـه هـذه الموارد بطريقـة تدعم قدرة هـذه الدول على الصمـود المناخي. 
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ويمكـن أن يأخـذ هـذا الدعـم أشـكالً متعـددة، مثـل تقديـم المسـاعدة 
التقنيـة والماليـة لبنـاء القـدرات الإنتاجية الخضراء والصمـود المناخي )أي 
التمويـل المناخـي الـذي يتجـاوز الحلـول التلطيفيـة ومبـادرات التخفيـف 
فقط(، وتوسـيع الالتزام بنقـل التكنولوجيا منخفضـة الكربون – وهو مبدأ 
مركـزي في اتفاقيـة الأمم المتحدة الإطارية بشـأن تغير المنـاخ – وخاصة من 
خالل زيـادة الدعم لمؤسسـات مثـل »مرفـق البيئـة العالمي«، والـذي موّل 
منذ إنشـائه عام 1991 مشـاريع لنقـل التكنولوجيا المتصلـة بالتغير المناخي 
وغيرهـا مـن التكنولوجيـات البيئية السـليمة إلى البلدان الناميـة.)4)) ويجب 
أن تعمـل الاتفاقـات الدوليـة كذلـك على تشـجيع التعـاون مـع القطـاع 
الخـاص وتعزيز مسـاءلته، بام يدعـم نقـل التكنولوجيا منخفضـة الكربون 

وتعزيـز الابتكار المشرتك في البلـدان النامية. 

ولكـي تتمكـن هذه الدول من توسـيع حيّزها السياسـاتي المتآكل لتخضير 
هياكلهـا الإنتاجيـة، فإنهـا قـد تسـتفيد أيضًـا مـن إنهاء العمـل بآلية تسـوية 
المنازعـات بين المسـتثمر والدولـة، في ما يتعلـق بالتشريعـات البيئية – وهو 
مطلـب رفعتـه أكثر مـن 400 منظمـة من منظامت المجتمع المـدني )ليمب، 
2022(. كذلـك، ولضامن ألا تتحمـل الـدول النامية عبئًا زائـدًا من تكلفة 
الكربـون يتجـاوز مسـؤولياتها المناخيـة، لا بـد مـن الدفع نحو تبني تسـعير 
تفاضيل للكربـون، بحيـث تدفـع الـدول الغنيـة تكلفـة أعلى بكثري لـكل 
طـن من انبعاثات ثـاني أكسـيد الكربون مقارنـةً بالدول الناميـة. ولا ينبغي 
أن يسـتند هـذا التمييـز في تسـعير الكربـون فقط إلى تعـادل القـوة الشرائية، 
كام اقرتح لنايـن )2023(، بـل يجب أن يعكـس أيضًـا تباين المسـؤوليات 
المناخيـة اسـتنادًا إلى المسـاهمة التاريخيـة لـكل دولـة في الانبعاثـات العالمية. 

)4))   يمكن الإشارة إلى نقل التكنولوجيا باعتباره »مجموعة واسعة من العمليات التي تشمل تدفقات المعرفة والخبرة 

والمعدات، بهدف التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، بين مختلف الأطراف المعنية مثل الحكومات، والجهات الفاعلة 

في القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات البحث والتعليم« )الهيئة الحكومية الدولية 

المعنية بتغير المناخ، أي بي سي سي، 2000(. 
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لمنظمـة  يمكـن  المتباينـة«،  ولكـن  المشرتكة  »المسـؤوليات  مبـدأ  ولتعزيـز 
التجـارة العالميـة أن تسـتلهم مـن »إعالن الدوحـة الـوزاري بشـأن اتفـاق 
الجوانـب التجاريـة لحقـوق الملكيـة الفكريـة )تريبـس( والصحـة العامة«، 
وتوسّـع مـن نطـاق المرونـة المتاحـة ضمـن اتفـاق تريبـس لتشـمل السـلع 

المرتبطـة بالمناخ )إسامعيل، 2022(. 

ولا ينبغـي النظـر إلى هـذه التدابري بوصفها »مِنحًـا« للدول الناميـة. فإذا 
أردنـا أن ننجـح في مواجهـة أزمـة المنـاخ، فـإن البلـدان الناميـة – التي تمثل 
99 بالمئـة من النمو السـكاني العالمي المتوقـع، رغم مسـؤوليتها الضئيلة عن 
الانبعاثـات – سـتحتاج إلى حوافز جدية تسـهّل سـلوكها لمسـارات تنموية 
أكثـر اسـتدامة بيئيًـا. ومـع ذلـك، وكام هـو الحـال في السياسـات المناخيـة 
والصناعيـة الخضراء – التـي تتقاطـع مع قضايـا التجـارة والطاقـة والمناخ 
والتمويـل – تتولـد اختناقـات مؤسسـية نتيجة غياب التنسـيق بين الهيئات 
المختلفـة المعنيـة بهـذه القضايـا المتداخلـة )هيـل وآخـرون، 2013(. لـذا، 
ومـن أجـل دفع عجلة الإصالح في القواعـد التجارية والبيئيـة العالمية التي 
غالبًـا ما تصـب في مصلحة الـدول المتقدمة، فـإن الدول الناميـة وشركاءها 
الدوليين بحاجـة إلى بنـاء تحالفـات قويـة والانخـراط في تحـركات جماعيـة 
اسرتاتيجية على جبهـات متعـددة، بام في ذلـك منظمـة التجـارة العالميـة، 

ومؤتمـر الأطـراف، والمؤسسـات الماليـة الدولية. 

وفي سـياق عالمـي يتسـم بالاسـتقطاب الجيوسـياسي، تربز أيضًـا فـرص 
جديـدة للاسـتفادة من التنافـس المتصاعد بين الولايات المتحـدة والصين. 
فبينام يسـعى كلا القطبين إلى توسـيع نطاق نفوذهمـا، يمكن للـدول النامية 
أن توظّـف هـذا التنافـس لصالحهـا الاسرتاتيجي، خصوصًـا في مـا يتعلق 
بنقـل التكنولوجيـا منخفضـة الكربـون. ويُعرف هـذا النهـج في الفولكلور 
الملاوي بـ»اسرتاتيجية الفأر الغزال«، وقد شـكّل سـمة بارزة للدبلوماسية 
الآسـيوية، ولا سـيما في رابطـة دول جنـوب شرق آسـيا )آسـيان(، خالل 
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العقـود الأخرية.)4)) وفي حين شرعت الصين بالفعل في تنفيذ اسرتاتيجية 
عالميـة لتطويـر البنيـة التحتيـة من خالل »مبـادرة الحـزام والطريـق«، التي 
تشـمل مشـاريع في أفريقيا وآسـيا وأمريكا اللاتينية، فإن هناك مجالً واسـعًا 
لفتـح قنـوات جديـدة لنقـل التكنولوجيا منخفضـة الكربـون، والتعاون في 
مجـالات الابتـكار، والتكيّف، ونرش التكنولوجيا، لا سـيما في ضـوء هيمنة 
الصين التكنولوجيـة في هذا المجـال )انظر الفصـل الثالث(. أمـا الولايات 
المتحـدة، وفي إطـار سـعيها لموازنـة النفـوذ الصينـي وتقليـص الفجـوة في 
قطاعـات التكنولوجيـا الخضراء، فقد تُقْدم على إتاحة شروط أكثر سـخاءً 
لنقـل التكنولوجيـا، والاسـتثمارات الإنتاجيـة، وبرامـج بنـاء القـدرات في 
البلـدان النامية. وتجسـد »مذكـرة التفاهم بين الولايات المتحـدة وجمهورية 
الكونغـو الديمقراطيـة وزامبيـا« مثـالً على هـذا الاتجـاه، حيـث تسـعى 
واشـنطن إلى تعزيـز سلاسـل إمدادهـا بالطاقـة النظيفـة مـن خالل تعميق 

شراكاتهـا مـع الـدول الأفريقية )سـولي، 2023(. 

وباختصـار، فـإن الطريـق نحـو خفـض الكربـون على نحـو منصـف 
وشـامل لجميـع الأطـراف لا يخلـو مـن العقبـات، ولا يمكـن تحقيقـه دون 
توسـيع الحيّـز السياسـاتي للتحول الاقتصـادي الأخضر في البلـدان النامية. 
ورغـم انطلاق نقاشـات مهمة بشـأن إصالح الهيكل المـالي العالمـي لتعزيز 
التضامـن المناخـي والقـدرة على الصمـود في مواجهـة تغري المنـاخ، إلا أن 
وترية التقـدم لا تـزال بطيئـة. كام لا يمكـن لهـذه الأجنـدة أن تمضي قدمًا 
دون مراجعـة موازيـة وشـاملة للقواعـد التجاريـة العالميـة. وحتـى يتمكن 
النظـام متعدد الأطـراف من توفير التنسـيق اللازم لتحقيق الرخاء المشرتك 
ومواجهـة التغري المناخي، فلا بد مـن تعزيز العمل الجماعي وفتح نقاشـات 

صادقـة بشـأن السياسـات الصناعية الخضراء والحمائيـة البيئية. 

)4))   لفت انتباهي إلى التالي تان سري أزمان مختار. الفأر الغزال – المعروف بمسمى »كانسيل« في لغة المالاي – يحتل 

مكانة مهمة في التصورات الثقافية عن »الخداع« في الثقافة الشعبية ويسُتخدم كمثال على كيف يمكن لحيوان صغير أن 

يربح مكتسبات كبيرة من حيوانات أكبر وأقوى وأشرس. 



خاتمة وتأملات حول الصلة المستقبلية
لاقتصاديات التنمية
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»إنّ كل جيل، انطلاقًا من موقع الغموض النسبي، عليه أن يكتشف 
مهمته، فيُنجزها، أو يخونها«. 

- فرانز فانون -

سـعى هـذا الكتاب الموجـز إلى إبراز لأي مدى جرى إعـادة تأطير شروط 
التنميـة الاقتصادية في سـياق قرن يتّسـم بتحديـات بيئية متزايـدة. فالنماذج 
الاقتصاديـة كثيفـة الكربـون التـي تبنتّهـا البلـدان الغنيـة اليـوم في مراحـل 
تطورهـا السـابقة لم تعد تحقق الجدوى نفسـها، ورغم ذلك، سـيظل صانعو 
السياسـات مَيّالين إلى سـلوك المسـارات التقليديـة لتلك النامذج في غياب 
أفـكار سياسـاتية مبتكـرة وجريئـة تكفـل سـبل عيش مسـتدامة ومسـؤولة 
بيئيًـا. إن إعـادة تخيّـل التنميـة ليسـت مهمـة يسرية، لكـن عمليـة التنميـة 
الاقتصاديـة كانـت دومًا عمليـة ديناميكية. فهي لا تسـتند إلى منطق الثبات، 
بـل تشـبه تطـور الكائنـات الحيـة في الطبيعة؛ حيـث تعيد المجتمعـات، عبر 
التاريـخ، تشـكيل مسـاراتها نحو الازدهـار اسـتجابة لمختلـف التحديات، 
والأزمـة البيئيـة الراهنـة ليسـت اسـتثناءً. وقد يصعـب على كثيريـن تصوّر 
هـذا التحـول، ولهـذا يتطلـب صنع السياسـات قـدرًا مـن الإبـداع – أو ما 
أسامه ألبرت هيرشامن بـ»اليد الخفيـة« – لتجاوز التحديـات المعروفة وغير 
المعروفـة في السـعي نحـو مسـتقبل مسـتدام. ومـن خالل توظيـف الموارد 
الإبداعيـة المتاحـة لها، يمكـن للبلـدان أن تبتكر مسـارات جديـدة للتحول 

الاقتصـادي الأخضر، تتماشـى مـع ظروفهـا الفريدة ومواطـن قوتها.

وعلى خالف التصوّر الشـائع بأن تخضير البنيـة الاقتصاديـة مهمة تخصّ 
الـدول الغنية فحسـب، يسـعى هذا الكتـاب أيضًا إلى تأكيـد أن التكيّف من 
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أجـل البقـاء يشـكّل ضرورة حيويـة للدول الفقرية كذلـك. إن الحكومات 
– لا سـيما في البلـدان الغنيـة – يزيـد وعيهـا تدريجيًـا بالفـرص الاقتصاديـة 
المرتبطـة بأجنـدة الاسـتدامة، وقد بـدأت تتبنـّى سياسـات صناعية خضراء 
وإجـراءات حمائيـة في قطاعـات منخفضـة الكربـون. وتكمـن الإشـكالية 
الكربى هنـا في ضامن ألا يتـم تحقيق إزالـة الكربون على المسـتوى العالمي 
على حسـاب التنميـة العالمية، بـل في خدمتهـا. وحتى الآن، لا تـزال الموارد 
المخصصـة للتمويـل المناخـي منخفضـة للغاية، كام أن تكاليـف رأس المال 
المرتفعـة لمشروعـات الطاقة المتجـددة في الدول النامية تعرقـل قدرة صانعي 
السياسـات على تطويـر ممـرات للتصنيع الأخضر في اقتصاداتهـم )لوبس، 
الشـعوب  مسـتوى  برفـع  التزامنـا  بشـأن  جاديـن  كنـا  إذا  إذن،   .)2022
والمجتمعـات والـدول للخروج مـن فخ الفقر، فـإن الأمر يتطلـب مراجعة 
جذريـة لآليـات التمويـل المناخـي والقواعـد التجاريـة العالميـة، بغـرض 

توفري فرص أكثـر عدالـة للتصنيـع الأخضر. 

ورغـم أهميـة التأكيد على قصور التمويـل المناخي، إلا أنـه من الضروري 
الإشـارة إلى أن هنـاك هامشًـا لا يـزال متاحًـا لخلخلـة الوضـع القائـم مـن 
خالل تدابري وطنيـة تدفـع بعجلـة التحـول الاقتصـادي الأخضر. وفي 
على  وأذكرهـا  الكتـاب،  لهـذا  الأساسـية  الرسـائل  تربز  الإطـار،  هـذا 
النحـو التـالي: إن السياسـات الصناعيـة الخضراء قـادرة على تعزيـز بنـاء 
القـدرات الإنتاجيـة اللازمـة لتحـولات هيكليـة جديـدة، لكـن ملاءمـة 
أنـواع السياسـات الصناعيـة المختلفـة تتوقف على السـياق، وتتأثـر بالقيود 
المؤسسـية، والعلاقـات القائمـة بين الدولـة وقطـاع الأعامل، واسـتقرار 
النظـم السياسـية. فضاًل عن ذلـك، هناك مسـارات متعددة ممكنـة لتحقيق 
التحـول الاقتصادي الأخضر. ورغم أن الاسـتفادة من التجـارب الدولية 
قـد تكـون مفيـدة، فـإن على الـدول أن تعرتف باختالف نقـاط انطلاقها 
واحتياجاتهـا، وأن تتبنـى نامذج تنمويـة أكثـر قدرة على الصمود تتناسـب 
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مـع خصوصياتهـا.  فعلى سـبيل المثال، وبينام تتنافس عـدة دول في قطاعات 
التصنيـع منخفـض الكربون، قـد تجد المناطـق الغنية بالتنـوع البيولوجي أن 
مـن الأجـدى لهـا التركيز على بنـاء نظـم ابتـكار قائمة على الطبيعـة، بدلً 
مـن المضي في مسـارات إزالة الغابات بشـكل غير مسـتدام من أجل إفسـاح 

المجـال لمصانـع توربينـات الرياح. 

تنطـوي نتائج هـذا الكتاب على دلالات سياسـاتية بالغـة الأهمية. فعملية 
التحـول الاقتصـادي الأخضر تُعـدّ على درجـة مـن الأهميـة والإلحاح لا 
تسـمح بتركها للسـوق وحـده. إذ ينبغي أن تـؤدي الحكومـات دورًا محوريًا 
في تنفيـذ سياسـات عامـة لا تقترص على تصحيـح إخفاقـات السـوق، بل 
تتجـاوز ذلـك نحـو توجيـه تراكـم القـدرات الإنتاجيـة في أنشـطة جديدة 
توفّـر أفضـل الفـرص لضمان سـبل عيش قـادرة على الصمـود في مواجهة 
تغري المنـاخ. ويُعـدّ دور السياسـات الصناعية حاساًم في هذا السـياق، لكنه 
يحتـاج إلى أن يكـون جـزءًا من مقاربـة سياسـاتية مترابطة ومتسـقة، لتجنبّ 
التناقضـات المحتملـة بين السياسـات. ففـي العديـد مـن البلـدان التـي لا 
تمتلك سـوقًا داخليًا بحجم أسـواق الصين أو البرازيـل أو الاتحاد الأوروبي 
أو الولايـات المتحـدة، تظـل قـدرة الحكومة على تحقيـق الأهـداف التنموية 

مـن خالل السياسـة الصناعية محـدودة دون تعزيـز التعـاون الإقليمي. 

وتفـرض التحـولات البيئيـة والاقتصاديـة الجديـدة أيضًـا إعـادة توجيـه 
الأسـئلة البحثيـة التـي ينبغي أن تشـغل بـال الاقتصاديين المعنيين بالتنمية، 
لضامن مواءمـة تخصّصهـم مـع تحديـات الحـاضر والمسـتقبل. فعلى الرغم 
مـن التقـدم المحـرز خالل السـنوات الأخرية في تصحيـح بعـض »أخطاء 
الإغفـال«، خصوصًـا مـن خالل إدمـاج التكاليـف البيئيـة في الحسـابات 
الاقتصاديـة )كام في مراجعـة سـتيرن ومراجعـة داسـغوبتا(، إلا أن التركيز 
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السـائدة  المـؤشرات  تـزال  أولً، لا  الفعـل«.  »أخطـاء  ظـلّ ضعيفًـا على 
لقيـاس التقـدم – مثـل الناتـج المحيل الإجمـالي – عاجـزة عـن احتسـاب 
مواطـن الضعـف الحاليـة والمسـتقبلية إزاء مخاطـر المنـاخ والتحـول. وحتى 
الحكومـات التـي ترفع صوتها عاليًا بشـأن الأزمـات البيئية، غالبًـا ما تواجه 
ضغوطًـا شـديدة من ناخبيهـا ومن المقرضين الدوليين لتحقيق نمو سـنوي 
في الناتـج المحيل الإجمـالي، بصرف النظـر عن نوعية هـذا النمـو أو اتجاهه. 
ثانيًـا، إن مواءمـة علـم الاقتصاد مـع الواقع المناخـي تتطلب إعـادة التفكير 
في النامذج التنمويـة التقليديـة، مـن خالل إضفـاء قيمـة أكرب للغـرض 
الاجتماعـي في الأبحـاث الاقتصاديـة. إذ قـد يفشـل الاقتصـاد كتخصّـص 
أكاديمـي في الاسـتجابة لأزمـات المنـاخ والتنمية إذا اسـتمرّ تحفيـز العقول 
اللامعـة على معالجـة أسـئلة قابلة للقيـاس وتُنتج أجوبـة معقـدة منهجيًا – 
وغالبًـا واضحـة سـلفًا – على حسـاب الأسـئلة الصعبـة وربام الوجودية، 
التـي لا تحتمـل جوابًا رقميًـا دقيقًا. ثالثًـا، ومن أجل تعزيـز فهمنا لعمليات 
التحـول الهيـكلي الأخضر، ينبغـي أن تركّـز البحـوث المسـتقبلية على عدد 

م�ن الجوان�ب المهمَل�ة، بام في ذلك:

11 الآثـار التوزيعية للسياسـات الصناعيـة الخضراء، على المسـتوى العالمي (
والوطنـي: لقـد ركـز هـذا الكتاب على كيفيـة تسـبب خفـض الكربون في 
تعميـق التفاوتـات الاقتصاديـة بين الدول، لكـن من دون وجـود ضمانات 
كافيـة، فقـد تـؤدي الأجنـدة الصناعيـة ذاتهـا إلى زيـادة التفاوتـات داخـل 

البلـدان، ما يفضي إلى وجـود خاسريـن حتميين. 

11 لا ( الخرضاء:  الصناعيـة  السياسـات  صياغـة  في  المـدني  المجتمـع  دور 
يقترص دور المجتمـع المـدني على كونـه جهـة رقابـة توفّـر آليـة لتحقيـق 
التـوازن بين المصالـح المتضاربـة وتوزيـع المنافع، بـل يشـمل كذلك ضمان 
الاسـتمرارية والتكيـف في النظـم الديمقراطيـة التـي لا يحتفـظ فيهـا القادة 
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السياسـيون بمواقعهـم لفرتات طويلـة. إن فهـم تأثري الفاعلين المختلفين 
في تحديـد أفق السياسـات الصناعية يمكن أن يُسّـن التوازن بين المكاسـب 

السريعـة والتغريات بعيـدة المدى. 

11 دور السياسـات الصناعية في تقليل اسـتخدام المـواد وتقليص النفايات: (
رغـم تركيز الاهتمام الأكبر على السياسـات الصناعيـة في قطاعات منخفضة 
الكربـون، تبقى إحـدى التحديات البيئيـة الكبرى—وهي تلـوث المواد—
غري مطروقة بالشـكل الكافي، رغـم تهديدها للبيئة ولسـبل العيش البشرية. 
ويتطلـب الحـد من هـذا النوع مـن التلوث تصميـم منتجات تـدوم أطول، 
وهـو مـا يتعـارض جذريًـا مع منطـق »الاهرتاء المخطـط له«. ومـع ذلك، 
فـإن الأدبيـات الاقتصاديـة المتعلقـة بمتانة المنتجـات لا تزال شـحيحة على 

نحـو لافت. 

بالتعقيـدات  محفـوف  الاقتصاديـة  التنميـة  تخضري  نحـو  الطريـق  إن 
على  السـياسي  الالتـزام  مـن  مسـبوق  غري  قـدرًا  ويسـتلزم  والعقبـات، 
المسـتويات المحليـة والوطنيـة والدوليـة. لكـن لا يمكـن التأسـيس لعرص 
جديـد مـن الازدهار المشرتك بين الأجيـال الحاليـة والمقبلـة إلا من خلال 
هـذا المسـتوى مـن الالتـزام. وفي ظل الإلحـاح الشـديد الذي تفرضـه أزمة 
المنـاخ، فإن على الاقتصاديين وصانعي السياسـات على السـواء أن يتكيفوا 
التحـول  ديناميـات  أثـره في  يدركـوا  وأن  الجوهـري،  التحـدي  مـع هـذا 
الهيـكلي. والرسـالة هنـا واضحة لا تحتمـل اللبس: إمـا أن نتكيّـف مع هذه 
الوقائـع المتغرية ونغتنـم الفرص التـي تتيحهـا، أو نواجه العواقـب المترتبة 

التقاعس.  على 
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